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ماجدة      :والأستاذةجمال ونوقي  /د: رئيسا ومناقشا الأستاذ
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 مقدمـــــــــــــــــــة           
 

1 
 

 مقدمة
وتعتبر الخلية الأساسية  لدولة في  ،دورا بارزا في التنمية المحلية الجماعات الإقليميةتلعب     

ة فقد نص المشرع على توزيع الصلاحيات بين الدولة والجماعات الإقليمي ،الاقتصاديةالتنمية 
دة من القواعد والمبادئ الأساسية التي ملبلدية جملة من المهام المستسند لأو إنجاز النفقات في 

ذي يعطي للبلدية مكانة ودورا في الدستور وال والإداري المنصوص عليه  السياسيتحكم التنظيم 
 . قصد تحقيق تنمية متجانسة العامة في تسيير وتنفيذ العديد من النفقات مهمين

لكن هذه الخاصية لا  ،الاستقلال المالي كسبهاتالشخصية الاعتبارية ب تمتع البلدية إن    
ومن  .ابة لضمان حسن تسيير المال العامعلى نفقاتها شتى أنواع  الرق س  مار  ها من أن ي  تمنع

أجل ذلك أعد المشرع الجزائري العديد من القوانين والتنظيمات التي تهدف إلى ترشيد الإنفاق 
 .ابة مشددة في صرف المال العاملديات وفرض عليها رقفي الب

نت لها  حيث س   لقد أضحت الرقابة على نفقات البلدية تحتل أهمية بالغة في التشريع المالي   
الرقابة لا هذه بصورة مباشرة، فلما لها من أثر على الفرد ها، وجعلتها من أدق ،قوانينالجملة من 

يرها لكنها تحتوي على عدة جوانب تتميز عن غ ،الأخرى اتبالرقاأنواع تختلف عن غيرها من 
 و من الأجهزة الرقابية المختلفة وعدد من الخبراء الكثيرحيث تقوم لرقابة، ل ختلفةفي الآليات الم

حل تنفيذ برقابة جميع مرا  دية المنتخبةلس الشعبية البلاين في هذا المجال وأعضاء المجيالتقن
بل أضاف أجهزة  ؛لنفقات البلدية خلال مراحل التنفيذ المشرع برقابته ولم يكتف ،نفقات البلدية

 .نفقاتالرقابية أخرى تقوم بمهمة الرقابة بعد تنفيذ 

إثارة  تكمن فيالأهمية العلمية ف ة،وعملي ةعلمي أهميتيننفقات البلدية ليات الرقابة على لآو  
أما ، متخصصة ةأكاديمي ى دراساتجوانب المالية المحلية التي تفتقد إلمن  جانببالإهتمام 

في معرفة القوانين المنظمة لها وكذلك الآليات الواجب تتبعها من أجل فتنصب الأهمية العملية 
نوعية هذه قصي إليهم الرقابة على نفقات البلدية وت فعالة، ومعرفة الأشخاص الموكلرقابة 
السلطات الإدارية والجهات الموضوع الدور الذي تلعبه هذا وما يزيد في أهمية . الرقابة

 .قانونيالعلى الإنفاق غير القضائية المتخصصة في مساءلة القائمين 
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 ،سباب ذاتية وأخرى موضوعيةأنوجزها في  يمكن أن، لهذا البحث اختيارناأسباب  تعددتو  
أن  فأردت كوني موظفا في خزينة البلديةتتمثل في هذا الموضوع ل لاختيارنا الأسباب الذاتية ف

دراستي السابقة وذلك أن بالفائدة من الجهتين العلمية والعملية،  علي   يعود اأنجز بحثو  ،به ألم  
عدة تربصات  وكذلك مشاركتنا فيفي مجال العلوم المالية،  كان الحقوق ميدان إلى يقبل دخول

 احب   د لدي  ول   الذي الجماعات المحلية وكذا تخصصي في القانون الإداريرقابة خاصة بتسيير و 
هو  البحثهذا  لاختياري الأسباب الموضوعية  اأم  و  في المزج بين هذه المكتسبات، رغبة  و 

براز دور القانون الإداري الذي نمارسه ولا إوكذلك  ،العلاقة بين النظري والعملي محاولة توطيد
البلدية التي شتات قوانين الرقابة على نفقات  م  نفقات البلدية، وكذا لعند ممارستنا لرقابة  هنحس  

تطبق عليها رقابة ا طور  تارة تعد من النفقات العامة وتطبق عليها نفس رقابة نفقات الدولة و 
 .فقة من خصوصياتخاصة لما تكتسيه الن  

ورفض من أهمها ضيق الوقت  عوائق،جهه العديد من الصعوبات والاوككل بحث علمي تو  
بعض عن الإجابة  من وكذلك التهر ب ،ةالبلديمن ة وحتى ارير من هيئات الرقابتقديم التق
 ر المهني،الس   يفرضه عليهموهذا  ،الهيئات الرقابية مسؤوليمن طرف أعوان البلدية و  الأسئلة

دراسات بعض الوجود  معفي المجال الإداري،  ةمتخصصالأكاديمية الراسات ة الد  قل  كذا و 
 .فتقد إلى منهجية علميةي أغلبها تتتحدث عن رقابة النفقات العامة وفالتي تقنية ال

على المنهج الوصفي التحليلي، فالمنهج الوصفي لهذا الموضوع  نافي دراست اعتمدناوقد   
، أما لعملية الرقابة لنفقات البلدية  فهم النصوص التشريعية والتنظيمية عليه عند محاولة اعتمدنا

 القيام بتحليل كافة عناصرهو لموضوع من جميع جوانبه لالمنهج التحليلي الذي يتيح لنا النظر 
 .تحقيق الأهمية العلمية والعملية في ذلك نمتوخي
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 :تيةفي الإشكالية الآ انطرح عددا من التساؤلات نجمله وعلى ضوء ما تقدم   

 ؟فيما تتمثل طرق الرقابة التي سنّها المشرع الجزائري لنفقات البلدية

 :يأتيية نوجزها في ما فرعالتساؤلات ال بعض ويندرج تحت هذا الإشكال 

 ؟لرقابة على نفقات البلدية لما هي الآليات التي وضعها المشرع  – 1

  ؟متى تتدخل كل آلية لرقابة نفقات البلدية – 2

 عند الإنفاق غير القانوني لنفقات البلدية؟ من يتحمل المسؤولية  – 3

 عية؟المطبقة على نفقات البلدية رقابة ملاءمة أم مشرو  رقابةهل ال -4

في الإلمام بأغلب منا  اسعي وبما توفر لدينا من مادة علمية  المثارة توللإجابة عن الإشكالا  
الرقابة آليات  إلىالأول في الفصل م البحث إلى فصلين، تطرقنا يقسارتأينا تجوانب الموضوع 

فيه إلى سنتطرق  منه المبحث الأول ،الداخلية لنفقات البلدية وقسمنا هذا الفصل إلى مبحثين
 أما المبحث الثاني سنخوض في آليات الرقابة  ،آليات الرقابة قبل مرحلة تنفيذ نفقات البلدية

آليات الرقابة الخارجية لنفقات فيه الفصل الث اني سنتناول و نفقات البلدية ، مراحل تنفيذ عند 
لنفقات ية اللاحقة قابة الإدار إلى الر   فيه المبحث الأول سنتطرق ،إلى مبحثين هاوقسمن، البلدية
 .لرقابة القضائية لنفقات البلديةاسنخوض في منه وفي المبحث الثاني البلدية 
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 نفقات البلديةلآليات الرقابة الداخلية : الفصل الأول
     

ذ القديم إلا أنه يمكن تطور مفهوم الرقابة الداخلية بتطور المجتمعات البشرية حيث وجدت من    
وتغير  ،إلى الوجود بمفهومها الحالي إلا بعد الثورة الصناعية لم تظهر لرقابة الداخليةا القول بأن
لزيادة حركة  ونظرا ،الاقتصاديلتطور ل، ونتيجة متدخلة إلى دولة حارسة ة من دولةدور الدول

زادت الحاجة إلى الرقابة و بلدية  1451بلديات حيث وصل إلىالالديمغرافية في الجزائر زاد عدد 
الرشيدة وحماية أصول البلدية  القرارات اتخاذداخلية على مستوى القاعدة في الدولة من أجل ال

على  الإشرافإلا أن المفهوم الحديث تخطى حدود  والتأكد من دقة البيانات المحاسبية،
على أنها الخطة التنظيمية وكل الطرق ت العمليات الإدارية والمحاسبية لنفقات البلدية  وعرف

من طرف المشرع من أجل حماية أصول البلدية وضمان دقة البيانات  ةالمعتمد ييسوالمقا
 .لسياسات المرسومة لعلى سيرها وفقا  والإبقاءوتشجيع فعالية المخططات التنموية في البلديات 

نفقات  على الرقابة الداخلية قبل وأثناء تنفيذ النفقات العمومية وخص   يلقد نص المشرع  الجزائر 
وفقا  لهاحتى تؤدي البلدية دورها المناط خصوصية اللما لها من  ةة بتشريعات خاصالبلدي

، حيث تراقب البلدية نفسها بنفسها  فتقوم بتصحيح ما تكتشفه من لسياسة الإدارية المرسومةل
  . أخطاء والمغزى الرئيسي من هذه الرقابة هو  المحافظة على المال العام

فة آليات الرقابة الداخلية قبل مرحلة تنفيذ نفقات البلدية وفي ول في المبحث الأول معر اوسنح
 آليات الرقابة الداخلية عند مراحل تنفيذ نفقات البلدية في المبحث الثاني نخوض 
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 ات البلديةتنفيذ نفق ةمرحل قبل الداخلية الرقابة آليات:المبحث الأول
ذلك بسبب ما تتمتع به  هاتدولا تى قبلحن الانطلاق في الرقابة على نفقات البلدية يبدأ إ

قد نص المشرع على كم هائل من المواد التي تهتم بالرقابة ف ،البلدية من الشخصية المعنوية
ها بأهمية خاصة لم تتمتع به من نتائج لاكتسابه أولاو الداخلية قبل البدء في تنفيذ نفقة البلدية 

 عند التصويت على  البلدي لنفقات البلدية رقابة المجلس الشعبيفقد بين  ،الشخصية المعنوية
سنحاول وكذلك رقابة السلطة الوصية وهذا ما  الميزانية وما يحمل في مدلوله لرقابة الشعبية

لنفقات  ولجانه نتكلم عن رقابة المجلس الشعبي البلدي الأولطلب مال ففي  . الخوض فيه 
 .نفقات البلديةالبلدية وفي المطلب الثاني نتحدث عن رقابة الوصاية ل

 

 رقابة المجلس الشعبي البلدي لنفقات البلدية:   الأولالمطلب 
المجالس " إذ أنبحق المجالس المنتخبة بوظيفة المراقبة  6112 الجزائري دستورال لقد أقر    
حيث يعتبر المجلس الشعبي البلدي ، 1"يوظيفة الرقابة في مدلولها الشعبتضطلع ب منتخبةال

شعبي البلدي  في الديمقراطية وقاعدة اللامركزية وتتجلى مظاهر رقابة المجلس اللممارسة ا إطار  
في التصويت على النفقات في الميزانية  66/12/6111المؤرخ في  11/11قانون البلدية 

في  عرجوسن، رقابة بواسطة لجانه المتخصصةلالأولية والإضافية والحساب الإداري وكذلك 
 وفي الفرع الثاني ،اتالبلدي أثناء التصويت على النفق جلس الشعبيرقابة الم على الفرع الأول
 .البلدية اتلنفقاللجان رقابة نتطرق إلى 

 
 

                                                           
1
، 81دة الرسمية العددالمتضمن التعديل الدستوري، الجري 6181مارس  11المؤرخ  في  81/18:من قانون رقم 871: المادة 

 .6181مارس  62الصادرة بتاريخ 6181سنة 
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 البلدية نفقاتأثناء التصويت على ابة المجلس الشعبي البلدي رق:  الأولالفرع 
وفي أغلب  1يةالعام للبلد الأمينبما فيها  النفقات  الأولية يتولى مهمة إعداد مشروع الميزانية   

إلى رئيس مصلحة الشؤون المالية  الأوليةفي الميزانية  اتيفوض  مهمة إعداد النفق الأحيان
نصيب لجنة مالية على مستواها تساهم في تالبلديات تقوم ببعض للإشارة فان و  والاقتصادية

يقدم و  ا،وفقا للشروط المنصوص عليها قانون النفقات في الميزانية وتضبط .عملية التحضير
أكتوبر من السنة التي تسبق سنة   11  قبل تاريخ وجوبا لتصويت  الأولية مشروع الميزانية

جراء تعديلاتو مناقشة وهذا من أجل   2التنفيذ بداء الآراء والملاحظات  وا  أعضاء  من طرف  ا 
التي  وهذا خلافا لميزانية الدولة 3بابا بابا ومادة مادة حيث يصوت عليهاالمجلس الشعبي البلدي 

غير أنه لا يمكن للمجلس الشعبي البلدي تحويل أو   4يصوت عليها المجلس بصفة إجمالية
نفقات الخاصة لصيانة المدارس الابتدائية أو منح المثل  5إلغاء  نفقة مقيدة بتخصيص خاص
ويمتنع المجلس عن الخ ... على الانتخابات   القائمينالمسنين والمعاقين أو أجور العمال 

خارجة بشكل واضح عن النفقات التي تفرضها القوانين  كانت النفقات إذا لىعت التصوي
المؤرخ  11/11من القانون رقم  111طبقا لأحكام المادة والتنظيمات الجاري بها العمل 

ومن الناحية النظرية يفترض أن يشكل التصويت على ، المتعلق بالبلدية 66/12/6111
حساسية داخل الحياة السياسية للمجلس إذ يعتبر مناسبة سانحة الميزانية أكثر المواضيع إثارة و 

لمعارضة داخله خاصة لتحريك المسؤولية السياسية عن طريق رفض اأمام المجلس عامة و 
التصويت على مشروع الميزانية إلا أن الرئيس غالبا ما يعتمد في تمرير المشروع على الأغلبية 

 .التي ساندت انتخابه كرئيس

بالإيجاب من طرف أعضاء المجلس الشعبي  الأوليةويت على الميزانية يكتسي التص
رئيس المجلس يحتاج إلى موافقة مباشرة على المسؤولية السياسية فأهمية بالغة وله انعكاسات 

                                                           
1

المتضمن الأحكام خاصة المطبقة على  6181ديسمبر  80المؤرخ في  81/061: من المرسوم التنفيذي رقم   81/ 81المادة   

 . 6181ديسمبر  82خ الصادرة بتاري  70 بلدية ، الجريدة الرسمية العددالأمين العام لل

الصادرة بتاريخ  07المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية العدد   6188جوان 66المؤرخ في88/81من قانون رقم  818المادة  2

 .6188جويلية 0
3

 01/11 السابق يصوت على بابا بابا ومادة مادة فهذه المادة جاء مقتضبة على قانون البلدية 88/81قانون البلدية  816المادة  

 على التصويت يكون بابا بابا وفصلا فصلا مادة  مادة التي تنص  820في المادة 
4

الصادرة بتاريخ  61 المتعلق بقوانين المالية الجريدة الرسمية العدد 17/17/8011المؤرخ في  11/87من القانون  71المادة  

 8011جويلية  81
5
 88/81قانون البلدية   816/1المادة 
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أعضاء المجلس عليها فبدون حصوله على موافقة المجلس سوف لن يتمكن الرئيس من إنجاز 
فالميزانية هي الآلية  ،ميزانية على مستوى الواقع الملموسالمشاريع التي برمجها في إطار ال

رض الواقع كما أن الرئيس ملزم بأن يضمن للمشروع أالمالية لتحقيق الاختبارات السياسية على 
في حالة الضرورة  تصويتيقوم المجلس الشعبي بال .موافقة المجلس قبل بداية السنة المالية

المرصودة في  الأموالغطية نفقة ضرورية إذا كانت من أجل ت المسبقة عتماداتالابفتح 
وقبل  الأوليةبعد المصادقة على الميزانية  الإجراءويكون هذا الميزانية لهذه النفقة غير كافية 

من قبل  الإضافيةأما عملية مراقبة النفقات في الميزانية  ،الإضافيةعلى الميزانية  التصويت
السنة المالية التي تنفذ فيها ويعتمد في المراقبة على جوان من  14المجلس فتكون قبل تاريخ 

لسنة السابقة وكذلك لحساب التسيير المعد من طرف المحاسب العمومي ل الإداريالحساب 
نجاز ونسب قة وكذلك نسب الإالساب الميزانياتحيث تبين حالات صرف النفقات المقيد في 

فالمشرع أعطى  النقصانقة إما بالزيادة أو عتماد النفافيقوم أعضاء المجلس بتعديل في الدفع  
وبعد  . لنفقات لالمراقبة  خفاياهفي  التي تضفيلأعضاء المجلس مجالا واسعا للمناقشة الفعالة و 

عتمادات في الميزانية اوفي حالة الضرورة يمكن فتح  الإضافيةالمصادقة على الميزانية 
 اتالمسبقة لنفقات والتراخيص تماداتالإعويشترط لفتح  وتسمى بترخيصات الخاصة الإضافية
ما على  الأخيرويبقى في  1الإضافيةفي الميزانية  تكنإيرادات جديد لم  تتوفر  إذا الخاصة

المجلس إلا مراقبة النفقات من خلال الحساب الإداري الذي يعده رئيس المجلس البلدي بعد 
ضاء المجلس عليه ويرى أع تصويتللللسنة المالية ويعرضه على المجلس  التكميليةنهاية الفترة 

 .لتدارك الاختلاف في إعداد الميزانية الإضافية للسنة الجارية ةمنجز ال غيرو  جزت  النفقات التي أن  

 أن المشرع أطلق العنان  لأعضاء المجلس الشعبي البلدي في المراقبة  الملاحظومن 
أو عند  الإضافيةالميزانية أو  الأوليةالميزانية  ناقشةمالتصويت سواء عند  والمناقشة ثم

ولكن أغلبية المجالس الشعبية البلدية عند الترخيصات الخاصة  عتمادات المفتوحة مسبقا أوالا
لتجسيد التنمية   فلسفة الإنفاق العام وأولوياته مبادئا  بثبات وديمومة في هؤ لا يتصف أعضا

ذا المحلية مما أدى إلى كان ترشيد النفقات هو أسمى   فشل رسم سياسات تنموية في البلديات وا 
التنفيذي منذ صدور المرسوم  علاوات المنتخبينمن رقابة المجالس فتزايد  ةالأهداف المنشود

                                                           
1
 88/81قانون البلدية  877/871/811أنظر المواد 
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الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات  6111فيفري  64المؤرخ في  11/11
وهذا  3ا هذه النفقة إجباريةاعتبار  ين، وكلا المرسوم2والذي ألغى المرسوم السابق 1الممنوحة لهم

سنة   (ع)البلدية و   (س)ة الجدول يبين نسب الزيادة لنفقات أجور المجالس المنتخبة لبلدي
 6112و6116

 (ع)بلدية  (س)بلدية  

 6.226.416.16 1.115.562.51 6116سنة 

 2.246.546.65 2.191.141.15 6112سنة 

 %651 %614 نسبة الزيادة 

- ساب التسيير المعد من طرف المحاسب العمومي هذه المعطيات من ح

تضاعفت  نفقات أجور وأعباء الهيئة  11/11نه بعد صدور المرسوم أمن الملاحظ 
 ومن أهم أسباب هذه الزيادة تدهور قيمة العملة% 611لبلدية إلى أكثر من لالتنفيذية 
ور التعليمة الوزارية في كيفية تطبيق هذا المرسوم حتى صد الآراء، وقد تضاربت 4الجزائرية
الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين  11/11تحدد كيفيات تطبيق المرسوم  التي المشتركة

ل هذا القانون الجديد أي ملم يح ومن جانب المسؤوليات، 5المحليين والعلاوات الممنوحة لهم
جلس الملرئيس  المسؤوليةل وحم  ، لجان وكذلك أعضاء المجلسلمسؤولية لنواب ورؤساء ا

ال في الرقابة وهو رئيس لجنة الصفقات وله دور فع    هو الآمر بالصرف لأنهوحده  الشعبي
مهمة رقابة نفقات البلدية  تتولىأخرى المطروح هل هناك لجان  الإشكالولكن  هذه اللجنة على

 .وهذا ما سنجيب عنه في الفرع الموالي
                                                           

حة لهم، الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنو 62/16/6180المؤرخ في  80/08المرسوم التنفيذي 1

 6180فيفري 67الصادرة بتاريخ  86الجريدة الرسمية العدد
2

ات الممنوحة لهم،  الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاو 0/86/8008المؤرخ  08/110المرسوم التنفيذي  

  8008ديسمبر 7الصادرة بتاريخ   10الجريدة الرسمية العدد 
3

من  81ا وجاءت المادة  08/110من المرسوم التنفيذي  82تعتبر علاوات المنتخبين   مصاريف إجبارية حسب المادة  

نفقة الإجبارية فعليها طلب إعانة لتغطية بنفس الصيغة ، وإذا لم تستطع ميزانية البلدية تغطية هذه ال  80/08المرسوم التنفيذي

 .هذه النفقة 

 671ص  6181رضا خلاصي ، شذرات في المالية العامة ، دار هومه ، الجزائر ، 4

الذي يحدد شروط  80/08تحدد كيفيات تطبيق المرسوم  6180أكتوبر 61مؤرخة في  10التعليمة الوزارية المشتركة رقم   5

 والعلاوات الممنوحة لهمانتداب المنتخبين المحليين 
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 رقابة اللجان لنفقات البلدية: الفرع الثاني 
 : مشرع  ثلاثة لجان لرقابة النفقاتأقر ال 

 11/11من قانون البلدية  111نصت عليها المادة : لصفقاتللجنة البلدية   -أولا  

تتأسس اللجنة البلدية للصفقات طبقا للتنظيم الساري المفعول المطبق على الصفقات " 
باسم  1عموميةالصفقات القانون الفصل الخامس من  ومنه تحيلنا هذه المادة إلى" العمومية

 تختص لصفقاتللجنة البلدية  على أن 195نص المادة بخصوص مختلف أنواع الرقابة  و 
 :دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بالبلدية وتتشكل اللجنة من بدراسة مشاريع 

 رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئيسا  -
 ممثل عن المصلحة المتعاقدة  -
 ن المجلس الشعبي البلدي يمثلا اثنينمنتخبين  -
 -مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة –عن الوزير المكلف بالمالية  اثنينممثلين  -
 ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة للولاية حسب موضوع الصفقة  -

   2يعين أعضاء هذا اللجنة بموجب مقرر من رئيس البلدية 

عمومية لحساب البلدية ، يساعده ال الصفقةبإجراء  عندما يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي"و 
 4الجلسة يتحصل على تعويض مالي  حضر وكل عضو 3" لصفقاتلأعضاء اللجنة البلدية 

حسن الخدمات بأقل التكاليف وفي أسرع وقت أ ختيار ا علىلحصول لوتسهر الجنة   
شفافية و المنافسة الشريفة  جنة في العمل بمبدأ اللفاعلية رقابة هذه التكمن  و، ممكن للانجاز

ختيار المتعامل المتعاقد وشروط الانتقاء وذكرها اويجب على مسيري البلدية تحديد معايير 

                                                           
1

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام  81/10/6182المؤرخ في  82/617:المرسوم الرئاسي رقم  

 6182سبتمبر  61الصادرة بتاريخ  21الجريدة الرسمية العدد 
2

المتضمن تنظيم الصفقات  6182بر سبتم 81المؤرخ في 82/617أنظر منشور يتعلق بتنفيذ أحكام المرسوم الرئاسي رقم 

 العمومية وتفويضات المرفق العام
3
 88/81قانون البلدية   8/  806: المادة  
4

الذي يحدد مبالغ وكيفية منحها لأعضاء لجان الصفقات ، الجريدة الرسمية  61/10/6181مؤرخ  81/887مرسوم تنفيذي رقم 

 6181أفريل  16الصادرة بتاريخ  80العدد 
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واللوازم  موضوع النفقة بدقة مع إعداد دراسة  الأشغالإجباريا في دفتر الشروط ، كذلك تحديد 
  . إلى إبرام الملاحق  سطحية ومخطط أولي قبل عرضها على المنافسة الحرة لتفادي اللجوء

بمحضر يتضمن جميع الملاحظات ويوقعه أعضاء الصفقة وتتكلل أعمال جلسة مناقشة 
  لصفقة لجميع لجنة البلدية 

لصفقة العمومية بل جعل المصادقة عليه من طرف االمشرع بمحضر لجنة  لم يكتف
البلديات  ساءؤ ر لب أغ؛ في حين أن 1مداولة المجلس الشعبي البلديطريق المجلس إجباري عن 

جراءاتها البسيطة  يتهربون من و  2(والتقرير التقديميسند الطلب  )يميلون إلى الاستشارة وا 
مشروع إعداد الميزانية  مشاريع لا تصل  مبلغها  إلى عتبة بيضعون الصفقات العمومية بحيث 

بالنسبة دج  2.111.111دج بالنسبة للأشغال واللوازم و 16.111.111ي أقل من أالصفقة 
ل المسؤولية تحم  عدم  إجراءات الصفقة وكذلك وهذا من أجل الابتعاد عن  3للخدمات والدراسات

 .الطرق والمشاريع التنمية المحليةإلا أنه هنالك نفقات يفوق مبلغها عتبة الصفقة مثل نفقات 

لس من بدايته هي تلك اللجان التي تلازم المج :ان الدائمة للمجلس الشعبي البلدياللج  -ثانيا  
يد مجالاتها وأنواعها دإلى نهايته رغم إمكانية تغير أعضائها والمشرع كان وضحا في تح

اللجان الدائمة بواسطة  مداولة  حدث  وت   ،وأعدادها لكل مجلس بلدي رابطا ذلك بعدد السكان
حيث  4اقتراح من رئيسهابناء على  لبية أعضاء المجلس الشعبي البلديمصادق عليها بأغ

          أعضاءها بعد إعلام رئيس المجلس الشعبي   أغلبيةمن  رئيسها أو جتمع اللجنة بطلب منت
ومن أهم اللجان التي تلعب  5وتجرى أشغال اللجان خلال الفترات الفاصلة بين دورات المجلس 

الثقافية و في الرقابة لجنة الاقتصاد والمالية والاستثمار ولجنة الشؤون الاجتماعية و  الا  فع   ا  دور 
ومن بين مجالات الرقابة على النفقات لهذه اللجنة حيث تقوم بإعداد محضر  الرياضية والشباب

، قفة رمضان)  ا  فرد ا  ويذكر فيه قيمة المساعدة والمستفيدين فرد لتوزيع المساعدات اجتماع

                                                           
1
 88/81، قانون البلدية   801:المادة  
2
 ، الالتزام بطلب بعنوان الإجراء المكيف12/18/6181المؤرخ في  111منشور وزارة المالية رقم 

3
   617/ 82من المرسوم الرئاسي رقم  80: المادة  

 88/81من قانون البلدية  06و 08أنظر المادتين 4

ية،مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة الشهيد محمد لخضر، الوادي، فريجات إسماعيل،النظام القانوني للجماعات الإقليم 5

 6181سنة  86العدد
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لمناسبات وا الأعياد، كذلك مساعدات الاجتماعية خلال دات الأندية الرياضية والثقافيةمساع
  ( والوطنيةالدينية 

على طلب من  ه اللجان عن طريق المداولة  بناء  يتم إنشاء هذ: اللجان الخاصة  -ثالثا 
، وتكلف من طرف المجلس الشعبي البلدي  بمهمة واضحة رئيس المجلس الشعبي البلدي 

تقدم اللجنة  غلب الأحيان تكون مهمة تدقيق ورقابة أو تحقيق في آجال محدودة،أومحددة  وفي 
فمن جهة جعل للمجلس  ،وهنا يبرز تناقض المشرع" 1أعمالها لرئيس المجلس الشعبي البلدي

ضبطها من  تحديد مهامها أو في إنشاء اللجنة الخاصة أو سواءكامل الاختصاص والصلاحية 
أقر قاعدة أن اللجنة تتعامل فيما يخص نتائج أعمالها مع رئيس  ومن جهة أخرىحيث الزمن، 

وهذا ما يقلل من شأن المجلس البلدي ويضعف مجال الرقابة  فقط لمجلس الشعبي البلديا
عن بعض التجاوزات التي كشف عنها تحقيق اللجنة الخاصة  مجالا للتستروقد يكون ". الشعبية

قليلا ومن المنطقي هل يمكن  إلاتنشأ هذا اللجان  وفي الواقع لا 2"الفساد  انتشاروبالتالي 
وهو من  هالجنة لتبين حقائق ثم يظهر نتائج اءنشإيقترح  أنلس الشعبي البلدي لرئيس المج

الغرض منها كان إلا إذا   لدولة أو ممثلا للبلديةليتحمل المسؤولية وحده سواء كان ممثلا 
 .ةسياسيا بح

أثناء التصويت عند وضع   هي الشعب ابة التي يقوم بها ممثلوالرق آليات نإويمكن القول   
 أخرى، ونفقة  بين الفاضلة ن أعضاء المجلس يستطيعونلأمة حيث تعتبر رقابة ملاء انيةالميز 

لكل مواطن الرقابة وذلك بواسطة حضوره لجلسات المجلس التي تكون علنية  يمكنوكذلك 
، 3في أماكن مخصصة لإعلام الجمهور قومفتوحة أو قرأت نشرت معلقات المداولات التي تلص

وهذا ما  فقة في الميزانية تأتي مرحلة المصادقة من طرف الوصايةوبعد التصويت على الن
 .الموالي سنتطرق إليه في المطلب 

                                                           

 88/81من قانون البلدية   01و00أنظر المادتين  1
2
 801، ص6186عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الاولى ،  
3

 88/81ية  من قانون البلد 61و61أنظر المادتين
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 آليات رقابة الوصاية لنفقات البلدية: المطلب الثاني 
المشرع الجزائري أحكام الوصاية من القانون الفرنسي رغم العديد من  استنبط         

، ولم يغير من جوهر الرقابة لنفقات  البلدية 1لبلدية ات التي أدخلها على قانون ايالإصلاح
سنتطرق  في  إليه الرقابة وعدم التدخل والتدخل المباشر وهذا ما: حيث تأخذ أشكالها التقليدية 

 فرعي هذا المطلب 

 التدخل المباشرعدم رقابة الوصاية  و :  الأولالفرع 
خلال من طرف الوالي  لا بعد المصادقة عليهاإ لتنفيذ القوة القانونيةنفقات البلدية تكتسب لا    
ذايوما من تاريخ إيداع الميزانية لدى الولاية،  11 تصبح  الأجللم يصادق الوالي في هذا  وا 
ي هذه الحالة المصادقة ف ىوتسموقد أحسن المشرع حين ضبط الوالي بقيد زماني محدد،  2نافذة

الميزانية وفقا للقوانين  تكون مدة و الضمنية أما المصادقة الصريحة فتكون خلال تلك ال
 .3والتنظيمات المعمول بها

ذا كان الميزانية  نمجموع النفقات أكثر أو أقل من مجموع الإيرادات أي إذا لم تك وا 
ففي هذا الحالة يرجعها الوالي بدون مصادقة ويرفقها  الإجباريةمتوازنة أو لم تنص على النفقات 

رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يخضعها  منلي استلامها يوما التي ت 14بملاحظاته خلال 
عشرة أيام ويتم إعذار المجلس الشعبي البلدي من طرف الوالي  11خلال ثانية لمداولة المجلس 

هذا بالنسبة  4بدون توازن أو لم  تنص على النفقات الإجبارية ا  إذا صوت على الميزانية مجدد
فإنه يجب على  الإضافيةالنفقات أكثر من الإيرادات في الميزانية أما إذا كانت  ،للميزانية الأولية

لامتصاص العجز وضمان تكافؤ مجموع النفقات التدابير اللازمة  اتخاذالمجلس الشعبي البلدي 
 .ويقصد المشرع هنا باتخاذ التدابير اللازمة هو الإنقاص من النفقات الاختيارية5مع الإيرادات 

                                                           
1
 16/10، ص 6181أنظر محمد سعيد بوسعدية، مدخل إلى دراسة قانون الرقابة الجزائري، دار القصبة للنشر، الجزائر،  
2

يوما حسب  68يوما حتى تكون الميزانية مصادقة عليها ضمنيا بينما في قرارات أخري أعطى أجل  01قد أقر المشرع على  

يوما هذا ما يبن أن الميزانية تحمل في موضوعاتها خطورة كبيرة  ويجب ان  82د وأخرى من قانون البلدية الجدي 21المادة 

 . تدرس من جميع الجوانب حيث يتم التدقيق في الأرقام وكأن المشرع يعطي فرصة أطول للوالي من أجل المصادقة الصريحة
3
 610عمار بوضياف، مرجع سابق، ص 
4
 88/81من قانون البلدية   810المادة  
5
 88/81من قانون البلدية   811المادة  
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الأولية ولم يصوت على الميزانية  انسدادالشعبي البلدي في حالة المجلس  كان وأما إذا  
وذلك من خلال استدعاء المجلس الشعبي البلدي  في دورة  فيضمن الوالي المصادقة عليها 

غير أنه لا تعقد هذه الدورة  1غير عادية  من طرف الوالي من أجل المصادقة على الميزانية 
 .للمصادقة على الميزانية الأولية إلا بعد انقضاء الفترة القانونية

المرفق العمومي فقد أوجب المشرع  استقرارالتي تمس بمبدأ  الإجباريةونظرا لأهمية النفقات   
تضبط  لم ضرورة تسديدها في آجالها لاسيما المتعلقة بأجور الموظفين والعمال حتى ولو

ادقة عليها  فإنه يستمر العمل الميزانية نهائيا لسبب ما لعدم التصويت أو لرفض الوصاية المص
بالنفقات العادية المقيدة  في السنة المالية السابقة إلى غاية المصادقة على الميزانية الجديدة 

في الشهر  16/1عشر  اثنيفي حدود جزء من  يجوز الالتزام بالنفقات وصرفها إلا غير أنه لا
  2لسنة المالية السابقةل عتماداتالامن مبلغ 

التقييد والحسم السليم جه الرقابة وعدم التدخل المباشر هو إبداء رأيها  في  من أهم أو و 
  :لمختلف نفقات  بحسب أبواب ومواد الميزانية وضرورة الرجوع إلى

Instruction C1 sur opération financières des Communes
3  

نبيه المجلس ن عدم التدخل المباشر للوصاية ما هو إلا مجرد تإومما سبق يمكن القول 
  .الشعبي البلدي للتدارك وتصحيح النفقات في الميزانية

 (الحلول)التدخل المباشر ورقابة الوصاية  :الفرع الثاني 
في مباشر التشمل الرقابة التي تمارسها السلطة الوصية على نفقات البلدية الرقابة والتدخل   

قرار توازن الميزا إلزامية تسجيل النفقات الإجبارية  من وأطلق المشرع على هذا النوع  نيةوا 

                                                           
1
 88/81من قانون البلدية   816/811أنظر المواد  
2

 10من قانون البلدية على نظام الميزانية الاثني عشرية إلا في ما يخص  نفقات التسيير فقط بينما في المادة  812نصت المادة  

صلة  مؤقتا على نظام على نظام الميزانية الاثني عشرية في ما المتضمن قانون المالية فقد نصت على الموا 11/87من القانون 

يخص  نفقات التسيير وبالنسبة لنفقات  للاستثمار في حدود ربع الحصة المالية المخصصة لكل قطاع هذا بالنسبة لميزانية الدولة 

 أما ميزانية البلدية فلم المشرع  نفقات الاستثمار 
3
 Instruction C1 sur opération financières des Communes, Mise a jour au 1 juillet 1971 , Ministère Des  Finances 

,annaba,1971.   
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في إلزامية تسجيل النفقات الإجبارية وضرورة  1الرقابة والتدخل المباشر سلطة حلول الوالي
  ضبط توازن الميزانية

 :الإجبارية إلزامية تسجيل النفقات 

ط تمتاز النفقات الإجبارية بالأهمية التي تمثلها على المستوى المالي فهذه النفقات ترتب 
نفقات أجور الموظفين و  كالنفقات الواجب اقتطاعها من ميزانية البلدية  بالتسيير العادي للبلدية

 ألخ ....  ونفقات صيانة الطرق لعمال وا

منها  فجانب مهم البلديةوتمثل النفقات السالفة الذكر الحيز الأكبر من نفقات التسيير      
ا سلبيا على تجهيزها كما أن بعض البلديات تجد يستهلك أغلب ميزانية البلدية ويمارس تأثير 

، ولكن المشرع نفسها ملزمة بالتضحية بمشاريع اقتصادية واجتماعية لفائدة مصاريف التسيير
نفقات  إلىعالج هذه المشكلة بحيث يقتطع كل سنة نسبة من  مبلغ مجموع نفقات التسيير 

على % 11: وتقدر نسبة الاقتطاع بـ من قسم التسيير  نفقات التجهيز اقتطاعالتجهيز وتسمى 
وتقدر نسبة  وكذلك الاقتطاع المخصص لضمان المداخيل الجبائية الخاصة بالبلدية 2الأقل

 الشبابوالاقتطاع المخصص لمساهمة البلدية في صندوق ترقية مبادرة  3% 16: الاقتطاع بـ 
 دي الرياضية والثقافيةنسبة لفائدة النوا اقتطاعوكذلك  4% 15: وتقدر نسبة الاقتطاع بـ 

من  و ،6وعلاوات المنتخبين5 %11:الناشطة على مستوى البلدية وتقدر نسبة الاقتطاع بـ 
خلال فترات إعداد الميزانية حسب توجه المباشر للسياسة المالية هذه النسب  المفروض إصدار

 .ية الاضافية لدولة  وكذا ترشيد نفقات البلدية  لكن المشرع دأب على تداركها في الميزان
ذا لم تسجل هذا النفقات في الميزانية فيقوم الوالي بإعادة الميزانية من أجل تسجيل النفقات و   ا 

 ادالمجلس مجدمن الوالي في حالة إذا صوت  ويتم إعذار المجلس الشعبي البلدي الإجبارية 

                                                           
1
 812/811،ص6188ناصر لباد، الأساسي في القانون الإداري، دار المجدد للنشر والتوزيع، سطيف،   
2

، ت التسيير  في ميزانيات البلدياتادايحدد نسبة الاقتطاع من إير 6181أفريل سنة  81قرار وزاري مشترك مؤرخ في  

     6181أفريل  61االصادرة بتاريخ  61الجريدة الرسمية العدد 
3

، عات المحليةيحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجما 6181أفريل سنة  81قرار وزاري مشترك مؤرخ في   

 6181أفريل  61االصادرة بتاريخ  61الجريدة الرسمية العدد 
4

من قانون المالية  87تتعلق بكيفيات تطبيق أحكام المادة  60/81/6118:مؤرخة في  116: تعليمة وزارية مشتركة رقم 

  6118التكميلي لسنة 
5
  116: تعليمة وزارية مشتركة رقم 

6
 08/80من المرسوم التنفيذي  10ة نظر  المادأ 
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وفي مكان الوالي .ا على الميزانية بدون النفقات الإجبارية فيتدخل الوالي ويقوم بضبطها تلقائي
  ا  عمليالمطبق وهذا  1يمكن لرئيس الدائرة أن يصادق على الميزانية

لم تكتف الوصاية بالمصادقة على الميزانية وتأكدها من وجود النفقات  6119 سنة فيو  
  .2قبل أي نفقة أخرى تنفيذ هذه النفقاتب بإجبار البلديات تبل تدخلالميزانية  في الإجبارية

المرفق  بتحريكذات دور جوهري لارتباطها  أجور وأعباء مستخدمي البلدية  قاتنفوتعد   
في حد ذاته فهي إذن نفقات ضرورية وأساسية يجب على المجلس أن يدرجها ضمن  العمومي
وتفرض  نابعة من طبيعتها باريتهاجفإ ؛المشرعيفرضها حتى ولو لم  البلديةميزانية  نفقات

ومطابقته   وتحقق من مبلغ الاعتماد المفتوح في الميزانية تأكدفي  لوتدخ الوصاية رقابتها عليها
ولكن أعوان  3الإقليميةالقانونية التي تحدد أجور وتعويضات لموظفي الجماعات  للأطر

ن فقط لتحقق من المبالغ في الميزانية ويكتفو ليفتقدون الخبرة  الأحيانالوصاية في أغلب 
 .بمقارنتها بالسنة السابقة 

  توازن الميزانيةمبدأ: 
يعتبر مبدأ التوازن من أهم المبادئ الأساسية للمالية العامة وهذا المبدأ له مبرراته فعدم        

توازن الميزانية المحلية قد تكون له انعكاسات سلبية على المستوى الوطني كما أنه يمكن أن 
إذا كان  ةهمية بالغة خاصأولى له المشرع أيضر بالتنمية الاقتصادية  على المستوى المحلي ف

مجموع النفقات أكبر من مجموع الإيرادات ففي حالة عدم الاستجابة من طرف المجلس 
ذار من طرف اعرغم  الأوليةالشعبي البلدي للمرة الثانية لطلب تصحيح التوازن في الميزانية 

دخل يت لتصحيح من طرف المجلس وبعدها هذا الأجل  أيام 6مدة المشرع  وأعطىالوالي 
في النفقات  الإعتماداتوذلك من خلال تخفيض  ،4الوالي مباشر ويقوم بضبط الميزانية تلقائيا

الإيرادات لان  الإعتماداتالزيادة في يمكنه  ها الوالي غير ضرورية ولااالمبالغ فيها أو التي ير 
  جميع الإيرادات توضع في مشروع الميزانية وفقا للقانون والتنظيمات

                                                           
1

الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية  8001ويلية ج 60المؤرخ في  01/682من المرسوم التنفيذي  81المادة  

 .8001جويلية  67الصادرة بتاريخ  11وهياكلها الجريدة الرسمية العدد
2
 المتضمن تنفيذ الدفع بالأولوية لمصاريف النفقات الإجبارية   80/18/6187المؤرخة   17برقية رقم  
3

النظام التعويضي لموظفي إدارة الجماعات المحلية الجريدة  6188/ 10/ 61المؤرخ في  88/001: المرسوم التنفيذي رقم 

 6188سبتمبر 61الصادرة بتاريخ 20الرسمية العدد 
4
 88/81من قانون البلدية   1/ 810المادة  
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لدستور وغير مطابقة لالميزانية كلها إذا كانت مخالفة  ة علىصادقبعدم الملي ويقوم الوا  
 أنولاشك  1محررة باللغة العربية  غير وأ أو تمس برموز الدولة وشعاراتهاللقوانين والتنظيمات 

قصد المشرع هو المحافظة على الشرعية  ورموز الدولة وكذلك المحافظة على اللغة الرسمية 
 .2لدولةل
نص المشرع على كم هائل من المواد التي تهتم بالرقابة الداخلية قبل البدء في تنفيذ نفقة قد  

البلدية أولها بأهمية خاصة لم تتمتع به من نتائج لاكتسابه الشخصية المعنوية فقد بين 
لرقابة الشعبية وكذلك دور لجان لوما يحمل في مدلوله  يةالتصويت على النفقات في الميزان

 لنفقات ارقابة ي المجلس ف
جراءات قة على نفقات البلدية التي هي جز وكذلك دور الوصية في المصاد  ء من الميزانية وا 

 .ية حلول الوالي ليضبطها   تلقائيااضبط الميزانية في حالات الاختلال  قبل تدخل الوص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 88/81من قانون البلدية   20المادة 
2

من   11الجديد وكانت مذكورة في المادة  وحذف المشرع ضرورة إجراء المداولة في مقر المجلس الشعبي البلدي في القانون  

 .المتعلق بالبلدية 01/11القانون 
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 ات البلديةالرقابة عند مراحل تنفيذ نفق آليات:المبحث الثاني 
بعد أن صوت المجلس الشعبي البلدي على النفقات في الميزانية وتمت المصادقة          

يبدأ تنفيذ النفقات  لسنة الميلاديةللمصادفة ا عليها من طرف الوالي وبدخول السنة المالية
في  كلتا المرحلتين لاول الرقابة نو سنت تليها المرحلة المحاسبية   الإداريةبالمرحلة  الميزانية 

الرقابة عند المرحلة الإدارية لنفقات البلدية في المطلب الأول والرقابة :طلبين التالينالم
 .لنفقات البلدية في المطلب الثانيالمحاسبية 

 . البلدية اتالرقابة عند المرحلة الإدارية لنفق: الأولالمطلب 
ولكن بسبب العجز  ي ابقة لتمتعها بالاستقلال المالالسكانت البلدية لا تدخل نفقاتها لرقابة   

وتحويلها من باب إلى باب ومن  الإعتماداتالدائم في ميزانيات البلديات وكذلك ظاهرة تجاوز 
في أخر دوراته لسنة المالية ومن جراء هذه قسم إلى قسم دون مراقبة إلا من قبل المجلس 

  1اقب الماليلفرض الرقابة السابقة بواسطة المر    6111المشرع سنة   اضطروغيرها  الأسباب
الوقوع فيها قبل حيث تعتبر رقابة وقائية بحيث تمنح فرصة للآمر بالصرف بتدارك الأخطاء 

 معرفة لنفقات في الفرع الأول وأما الفرع الثاني  سنحاوللوسنحول الخوض في رقابة الالتزام .
حلة التصفية مر في  الرقابة فيه أنواع رفض الالتزام لنفقات البلدية أما الفرع الثالث سنبين

صدار و   .حوالة النفقة والتي تعتبر آخر مرحلة من المراحل الإداريةالا 
 
 
 
 
 

                                                           
1

غير أن المدافعين عن اللامركزية  يعتبرون إخضاع البلديات إلى الرقابة القبلية تقليصا من هامش الحرية الممنوحة لها في   

تندرج ضمن رقابة عدم التركيز التي تمارسها التسيير المالي ضمن نطاق التسيير المحلي ، بما أن رقابة  المراقب المالي 

 المديرية العامة للميزانية التابعة لوزارة المالية على البلديات فإنه تؤدي إلى خنق اللامركزية
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 الرقابة عند مرحلة اللتزام بالنفقة: الأولالفرع 
الأخذ بالحساب وهو أخذ  بطاقة التزام ي إنشاءفي أول مرحلة تقوم بها البلدية لتنفيذ النفقة وه  

العديد من العناصر منها السنة المالية نوع اقة يقيد فيها بط هذه في هالمبلغ من الميزانية ووضع
حسب النموذج المرفق "الخ ....الميزانية  رقم الالتزام رقم المادة حسب مدونة البلدية التاريخ 

 "ضمن الملاحق
وهنا يكمن التعريج إلى  الأوليةوترسل بطاقات الالتزام إلى المراقب المالي مرفوقة بالميزانية 

ما هي : من التساؤلات جملةطرح يكمن و  لنفقاتاللالتزام  ا  بصفته مراقبقب المالي المرا مهام
لالتزامات مخالفة افي حالة تأشير مسؤول  يتحملوهل ؟الرقابية الموكل المراقب المالي  المهام

 ؟لقانون والتنظيمات المعمول بها ل
 مهام مراقب المالي لرقابة على نفقات البلدية 

: ونص عليها المرسوم  التنفيذي رقم ب المالي للبلدية صميم الرقابة السابقة تعتبر مهام المراق
المؤرخ  16/515الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي  6111نوفمبر  12المؤرخ في  11/195
ة المادة الثاني فيينص  السابقة للنفقات التي يلتزم بها والمتعلق بالرقابة 1116نوفمبر 15في 

وبهذه النص  1لنفقات  البلدية وهذا ما أضيف إلى هذه المادة لابة السابقة منه على تطبق الرق
كانت نفقة  سواء النفقةبلتأشيرة المراقب المالي على الالتزام أصبحت كل نفقات البلدية تخضع 

 2رواستثما تجهيز وأتسيير 
 

 :وتخضع أيضا لـتأشيرة المراقب المالي "  
العقود ، عندما لا يتعدى الشكلية والكشوف أو مشاريع  اتيرو لتزام مدعم بسندات الطلب والفال ك -

 المبلغ المستوى المحدد من قبل التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية 

                                                           
1
  6181/ 10/12دخل حيز تنفيذ عبر رزنامة  تمتد على ثلاثة مراحل وهذا بصدور القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

بلديات الباقية ونظرا  6186بلديات مقر الدوائر وفي سنة 6188ة على البلديات مقر الولاية  وفي سنةيفرض الرقابة السابق

لصعوبات المتعلقة بتأطير المصالح الجديد للرقابة المالية وقلة الخبرة  عدّل القرار السابق بواسطة القرار الوزاري المشترك 

الذكر في شطريها المتعلقين بالبلديات مقر الدوائر ابتداء من شهر  والذي عدل الرزنامة السالفة 16/10/6188المؤرخ في 

ورغم هذا التأخير إلا أن العديد من الصعوبات كانت عاقا لتنفيذ هذا    6180والبلديات الباقية إبتداء من أفريل  6186أفريل 

 .....قلة الأعوان  وضعف التأطير  المرسوم نذكر منها عدم وجود الهياكل على مستوى البلديات التابعة لوزارة المالية 
2

الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي  6110نوفمبر  81المؤرخ في  10/071: المرسوم التنفيذي رقم  12أنظر المادة   

الصادرة  17والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها الجريدة الرسمية العدد  8006نوفمبر 81المؤرخ في  06/181

 6110نوفمبر  80يخ بتار
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 المالية  عتماداتالاكل مشروع مقرر يتضمن مخصصات ميزانياتي وكذا تفويض تعديل  -
لتي تصرف عن طريق كل التزام يتعلق بتسديد المصاريف والتكاليف الملحة وكذا النفقات ا -

 1"نهائية  واتيرالوكالات والمثبتة بف
 :النفقة وهي كالتالي مشروعية بفحص عناصر دقيقة تتمحور حول  المراقب المالي  حيث يقوم 
بالصرف  الآمرالمالي من صفة  المراقبويتأكد : صفة الآمر بالصرف أو المفوض عنه  -1

 :2للبلدية بواسطة الوثائق التالية
في مهامه بمقر ينصب الرئيس المنتخب : نصيب رئيس المجلس الشعبي البلديمحضر ت/ أ

 .3البلدية أثناء جلسة علنية يرأسها الوالي أو ممثله
 .وشهادة توقيف الراتبمقرر الانتداب من الهيئة المستخدمة / ب
الصادر من طرف مديرية  رئيس المجلس الشعبي البلدي شخصيا باسمقرار حالة الديمومة / ج
 .من طرف الوالي  ىنظيم والشؤون العامة للولاية ممضتال
مضاءمن الختم  ا  نموذج يتضمن نسخ/ د  البلدي لرئيس المجلس الشعبي وا 

 
تطابق التام  للالتزامات والقرارات للقوانين والتنظيمات المعمول بها وهو عمل اليجب  -6

إلى التأكد من  بالإضافةنونية يتطلب ثقافة واسعة وخبرة للفهم والتأويل الصحيح  للنصوص القا
، وضرورة إرفاق  بطاقة الالتزام مع مستندات  4أن هذه النصوص لم تكن محل إلغاء أو تعديل

لتزام لا تحتاج للتأشير عليها من قبل ااك بطاقة وهن 5إلى أخرى  نفقة التي تختلف من الإثبات
تبسيط القواعد الخاصة برقابة  راءالإجوالغرض من هذا  تقديم الوثائق الثبوتيةو المراقب المالي 

وبالتالي يقوم المراقب المالي بالتأشير  زهيدة المبلغ  لأنهاالنفقات وتسهيل تنفيذ بعض النفقات 
   6ثبوتية وبدون تبريرعليها بصفة إجمالية وبدون وثائق 

                                                           
1
  06/181الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي  10/071: المرسوم التنفيذي رقم  12المادة  
2
  06/181الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي  10/071: المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  
3
 88/81من قانون البلدية  17المادة 
4
 61،  ص6182النفقات الملتزم بها في الجزائر، دار بلقيس، الجزائر،  يزيد ، الرقابة السابقة علىمحمد أمين  
5

بعنوان وجيز مراقبة  6117في محاولة فريدة من نوعها للمديرية العامة للميزانية التابع لوزارة المالية أصدرت كتاب سنة  

اب إلى ميزانية البلدية لان نفقات البلدية لم النفقات الإلزامية  بينت لكل نفقة مستندات الإثبات الخاصة بها ولم يتطرق هذا الكت

إلا أنه يعتبر مرجعا عمليا لأعوان الرقابة المالية    6110تكن تمارس عليها الرقابة السابقة إلا بعد صدور قانون المالية سنة

 .للبلديات 
6

وبتطبيق الأجراء الخاص  المتعلق بالمحاسبة الخاصة بالمصروفات الملتزم بها 8017فبراير  0ينظر المنشور المؤرخ  

 بالالتزامات الاحتياطية في مجموع المصروفات العمومية  ذات الأهمية الضئيلة
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 :أو المناصب المالية عتماداتالاتوفر  -1
لمالي بمسك بطاقات الاعتماد  التي يسجل وم أعوان المراقب احيث يق :عتماداتالاتوفر  /1

فيها المبلغ المرخص به في الميزانية وعند التأشير عن كل بطاقة التزام ينقص من مبلغ السابقة 
 عتماداتالاوهذا ما يسمح  بتفادي تجاوز ( نموذج لبطاقات الاعتماد مرفق ضمن الملاحق )

ة على عاتق البلدية ، والتدقيق في ون غير مستحقوتفادي تخصيص ديالمفتوحة في الميزانية 
الممنوحة مع ما تم صرفه  الإعتماداتية ومقارنة نلكل التزام خاص بنفقة مع عتماداتالاحساب 

علام  ي هذه العملية على تطبيقات الافويعتمد حاليا "، 1صرفهيتم من مبلغ لم فعليا وما تبقى 
فة المعطيات والتحيين السريع الوقت والاطلاع بسرعة على كا  باختصارالآلي مما يسمح 

المراقب المالي ولم يلزم المشرع  اتي أو التعداد الميزاني عتماداتالاللمستجدات التي تطرأ على 
 . 2"بل ترك المجال مفتوحا لذلك الآلي الإعلامبواسطة  عتماداتالاعلى مسك بطاقات 

ص مشاريع قرارات الحياة المالي رقابة قبلية تخ المراقبيمارس  :توفر المناصب المالية /6 
بالنفقات لتأشيرة  التزاماتخضع القرارات المبينة أدناه والمتضمنة "حيث المهنية لمستخدمي البلدية 

 :المراقب المالي قبل التوقيع عليها
مشاريع قرارات التعيين والترسيم والقرارات التي تخص الحياة المهنية ومستوى المرتبات  -

 رقية في الدرجةالت باستثناءللمستخدمين 
 ريع الجداول الاسمية التي تعد عند قفل كل سنة مالية امش -
 الأصليةوكذا عند  الجداول  الإعتماداتالتي تعد عند فتح  الأولية الأصليةمشاريع الجداول  -

 المعدلة خلال السنة المالية 
تخص الحياة ية كل جزئل يقوم بالرقابةالمراقب المالية  أنتبين  ومن نص هذه المادة التي -

 الإجراءاتوكذا صحة  3بداية من فحص مشروعية أنماط التوظيف  البلدية  يالمهنية لموظف
المالي وهذا بتدقيق في مقررات التعيين ، والترسيم ، ومحضر  الأثرالتي يترتب عليها 

لبطاقة مراقبة تسيير نموذج ) الخ...الموظف خلال تسيير حياته المهنية،التنصيب، ووضعيات 
 (المذكرة مرفق ضمن الملاحقالمستخدمين 

                                                           
1

 06/181الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي  10/071: المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  
2
 01/08يزيد ، مرجع سابق، صمحمد أمين أنظر  
3

 81الصادرة بتاريخ 11بالقانون الأساسي  للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية العدد المتعلق   11/10من الأمر  11:المادة  

 6111سبتمبر 
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 1".مشاريع الصفقة العمومية والملاحق -
فتقيد نفقة في التخصيص القانوني للنفقة بحيث لا تخرج عن النطاق المخصص لها قانون  -5

مواد المذكور في مدونة  الميزانية لاسيما التعليمة الوزارية الو بواب الأالحساب حسب 
وكذلك  2المتعلقة بالعمليات المالية للبلدية 1191جويلية 11في  المؤرخة 1ب: بــ المشتركة

 3الإطار القانوني لميزانية البلدية الذي يضبط عنوان ورقم الأبواب والحسابات 
مبلغ الالتزام للعناصر المبينة في الوثيقة المرفقة ، والتأكد من عدم وجود التناقض مطابقة  -4

السعر  مشروعيةوالتحقق من  , 4للفاتورة الشكلية ليالإجمابين المبلغ الملتزم به والمبلغ 
 51لا يفوق  الواحد فمثلا سعر السميد للكيلوغرامالوحدوي لبعض السلع المحدد قانونا 

دينار جزائري أما  14الموضب للكيلو غرام الواحد لا يفوق  وسعر السعر  5 اجزائري   ادينار   
 6 ا  جزائري ا  دينار  11العادي لا يفوق 

لتأشيرات أو الآراء المسبقة التي سلمتها السلطة الإدارية المؤهلة لهذا الغرض، وجود ا -2
،وهذا بالخصوص فيما  7عندما تكون مثل هذا التأشيرة قد نص عليها التنظيم الجاري به العمل

بنفقات صفقات البلدية و التي تلعب فيها لجنة الصفقة للبلدية دورا مهما في الرقابة وذلك يتعلق 
مزدوجة فهو  وظيفةرفض التأشير على الصفقة ومما يلاحظ أن المراقب المالي له  ر أوبالتأشي

عضو في لجنة الصفقات للبلدية التي تختص بالتأشير كما أنه في ذات الوقت يراقب النفقة 
 الملتزم بها ويؤشر عليها 

ا يؤشر على العناصر والتأكد من وجودها  وفي حالة توفره احترامفالمراقب المالي يسهر على 
 .ل على موفقته وشرعية النفقةالالتزام بالنفقة مما يد استمارة

                                                           
1
  06/181الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي  10/071: المرسوم التنفيذي رقم  12المادة  
2
 إقتداء بالمشرع الفرنسي  1حيث قيدت نفقات البلدية في حسابات رقم   C1   تسمى هذه التعليمة في الوقع العملي ب 
3

الذي يحدد إطار الميزانية ويضبط عنوان ورقم تقسيمات الأبواب  6181جانفي  1ينظر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  

  82، ص  6181أفريل  60:المؤرخ في  60الحسابات ، الجريد الرسمية العدد 
4

يشتري تلك البضائع أو الخدمات وما هي إلا وثيقة معاينة فقط وغالبا هي وثيقة لا تجبر الآمر بالصرف أن : الفاتورة الشكلية 

ما تكون هذه الفاتورة غير مرقمة برقم تسلسلي وهي تسمح للمرقب المالي بمقارنة مبلغ الإجمالي للفاتورة بالاعتماد المفتوح في 

 ة الميزانية وتكييف تلك البضائع والخدمات للقوانين ومطابقتها للمادة وقسم النفق
5

الذي يحدد أسعار سميد القمح الصلب عند الإنتاج وفي مختلف  62/86/6117المؤرخ في  17/116:مرسوم تنفيذي رقم أنظر 

   6117ديسمبر 61االصادرة بتاريخ   11مراحل توزيعه الجريدة الرسمية العدد 
6

لاقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الذي يحدد السعر ا 6188مارس  11المؤرخ  6188/ 811أنظر المرسوم التنفيذي رقم  

الربح عند الاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي وسعر السكر، الجريدة الرسمية العدد   

  6188مارس  0الصادرة بتاريخ  6188سنة   82
7
  06/181وم التنفيذي الذي يعدل ويتمم المرس 10/071: المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  
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بالصرف على  مرينللآتقديم نصائح "ومن مهام المراقب المالي دوره الاستشاري المتمثل في 
وهذا مما يملكه من خبرة وتكوين  1"المستوى المالي قصد نجاعة النفقات العمومية وفاعليتها 

 اتالصلاحيلكن و وبالتالي يتم تحسين إجراء الاداء المالي،  ،التجاوزات مالي يسمح له بتفادي
 .مجرد عنصر تقدير القيمة القانونية  المراقب المالي من حيث

حول مشاريع القوانين كالمراسيم والمناشير  "ومن مهام المراقب المالي إعلام وزير المالية بآرائه
سنويا  شاملا عن أعمال مصلحة الرقابة إلى  ا  رير وكل القرارات التي لها صفة مالية ، ويعد تق

وزير المالية يعلمه فيها بمقدار  المبالغ التي تم استهلاكها ومقارنتها بما تبقى كأرصدة ضمن 
  2 "الممنوحة ، ورأيه غير ملزم بل بيان توضيحي عتماداتالا

المراقب المالي  بهايقوم  لبلديةا ويستنتج من هذا الفرع أن الرقابة عند مرحلة الالتزام بالنفقة
 : نقاط وهي  2فيتحقق من صحة الالتزام ومشروعية النفقة على أساس 

 صحة الصفة بالنسبة لرئيس المجلس الشعبي البلدي  -
 مطابقة العملية للقوانين والتنظيمات  -
 وجود إعتمادات كافية لتغطية الالتزام  -
 امتطابق جميع الوثائق الخاصة بالالتزام مع مبلغ الالتز  -
 من مادة إلى مادة ومن فصل إلى فصل عتماداتالاالتحقق من تحويلات  -
على  ختم مصلحة الرقابة الماليةضع بو يقوم المراقب المالي   حالة مشروعية النفقة   وفي

أيام  لتأشيرة  11ى الوثائق لملف الالتزام ، وقد أعطى المشرع آجال لكشف الالتزام وكذا ع
 من تاريخ استلام مصالح الرقابة المالية لاستمارة الالتزام ابتداءام لملف الالتز المرقب المالي 

دراسة ومراجعة مكثفة  تويمكن تمديد هذا الأجل إلى عشرين يوما في حال تعقد الملفات وتطلب
ديسمبر من السنة  61الالتزام بالنفقات يوم  اختتاميحدد تاريخ  كمامن المراقب المالي، ودقيقة 

في حالة الضرورة المبررة قانون تمديد هذا التاريخ بقرار معلل من يمكن ر أنه غي ،التي يتم فيها
تبقى تواريخ اختتام الالتزام بالنفقات التي تقوم بها الولاية والبلدية "والوزير المكلف بالمالية 

  .3خاضعة للإحكام التنظيمية التي تسيرها
                                                           

1
المتعلق بمصالح المراقبة المالية 6188نوفمبر 68المؤرخ في  018/ 88: من المرسوم التنفيذي  86: الفقرة  81:المادة  

 6188نوفمبر  67الصادرة بتاريخ  11الجريدة الرسمية العدد
2

 01مرجع سابق ص ،يزيدمحمد أمين   
3

  06/181الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي  10/071ذي رقم المرسوم التنفي 87/ 81/82/81أنظر المواد
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ذا توفرت الشروط السابقة يؤشر المراقب المالي على و   لا يقوم برفض  استمارةا  الالتزام بالنفقة وا 
ول في الفرع الموالي تبين حالات ا، وسنحالتأشير لانعدام العناصر السابقة مع تعليل الرفض

 .البلدية لنفقاترفض الالتزام 

 بالنفقةحالت رفض اللتزام : الفرع الثاني 
الرفض قد يكتسي  غير أن هذا مشروعةأقر المشرع للمراقب المالي رفض كل نفقة غير   

 طابعا مؤقتا كما قد يكتسي طابعا نهائيا
حالات الرفض  11/195من المرسوم  11لقد بينت المادة : الة الرفض المؤقت ح - أ

 :المؤقت من طرف المراقب المالي على النحو التالي
 لتزام مشوب بمخالفات للتنظيم قابلة للتصحيح ا  قتراحا -
 لمطلوبةأو نقصان الوثائق الثبوتية ا انعدام -
 . 1نسيان بيان هام في الوثائق المرفقة -
ويجب أن لا يكون  الرفض المؤقت المبلغ من طرف المراقب المالي للأمر بالصرف مكررا ،   

واحدة خلال بمعنى تدوين جميع الملاحظات والنقائص المسجلة على مذكرة رفض مؤقتة 
تأشيرة على لالمراقب المالي ل، إن تخلف أحد البيانات كاف لرفض نا  الآجال المحددة قانو 

باعتبارها إجراءات شكلية يمكن الالتزام بالنفقة إلا أنها تعتبر مخالفات غير جوهرية  استمارة
مر بالصرف تصحيحها إلا أن هذا الرفض له آثار سلبية على نفقة البلدية والسرعة التي للآ

ي ا في المدة عند إعادة النظر ف، ويظهر التأخير جليملية التنمية على مستوى البلديةتتطلبها ع
قد تصل إلى شهر وهذا ما يطيل في  وجاله تفتح من جديد آهذا الرفض فتعاد دراسة الملف و 

يفوت فرصة على الموردين وما قد يجبر رئيس المجلس الشعبي البلدي على  وعمر النفقة 
 .إلغاء هذه النفقة

ن صحح الآمر بالصرف الأخطاء تعاد استمارة الاو      لتزام بالنفقة  والوثائق الثبوتية مرة ا 
الملف والتأكد من مطابقتها للقوانين أخرى إلى مصالح المراقبة المالية للتأشير عليها وبعد دراسة 

وفي حالة عدم تصحيح الأمر بالصرف للملاحظات ،والتنظيمات السارية المفعول تمنح التأشيرة
 .المالي بإرسال الرفض النهائي المدونة على مذكرة الرفض المؤقت يقوم المراقب 

                                                           
1

 801ص ،6181القاهرة، دار الكتاب الحديث، ، الرقابة المالية على النفقات العامة،بن داود إبراهيم  أنظر 
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التي يمتلكها المراقب  الأساسيةيعتبر الرفض النهائي الوسيلة : حالة الرفض النهائي  –ب 
المالي لضمان مشروعية الالتزامات والوثائق الثبوتية الملحقة  التي يرسلها الآمر بالصرف 

 لأسبابلعلى إستمارة الالتزام  لتأشيررفض النهائي القب المالي بللتأشير عليها حيث يقوم المرا
 :التالية 

 : يعلل الرفض النهائي بما يلي " 
 قتراح الالتزام للقوانين والتنظيمات المعمول بهااعدم مطابقة  -
 أو المناصب المالية عتماداتالاعدم توفر  -
يجب أن "كما المؤقتبالصرف للملاحظات المدونة في مذكرة الرفض  الآمرحترام اعدم  -

 الملاحظاتبالصرف على كل  الآمرالرفض التي يرسلها المراقب المالي إلى  تحتوي مذكرة
أدى إلى عدم إحترامها  لذيعاينها وكذا مراجع النصوص المتعلقة بالملف المدروس ، وا إلى
على المراقب المالي في حالة الرفض النهائي  يجب"وفي هذه الحالة  1"لى رفض التأشيرةإ

وزير المكلف بالميزانية ،ويمكن للوزير الا بتقرير مفصل إلى أن يرسل نسخة من الملف مرفق
الصادر عن المراقب النهائي  2المكلف بالميزانية في هذه الحالة إعادة النظر  في الرفض

 3"المالي عندما يعتبر أن العناصر المبني عليها الرفض غير مؤسسة
لصادرة من قبل المراقب بالصرف أن يتجاوز الرفض النهائي ا الآمرولقد مكن المشرع    

 .4المالي  بواسطة التغاضي
بواسطته يقوم الآمر بالصرف بإجبار المراقب المالي  استثنائيويعرف التغاضي على أنه إجراء 

 تأشير على بطاقة الالتزام تم رفضها نهائيا الب
 
"La décision de passer outre: 

Le passer outre est une procédure exceptionnelle la quelle L' ordonnateur oblige 

contrôleur financier a viser un acte l' engagement  de dépenses ayant  fait   l'objet 

d'un rejet définitif"
5
 

                                                           

  06/181الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي  10/071المرسوم التنفيذي رقم   80/ 86أنظر المادتين  1
2

  11ص،مرجع سابق  ،يزيد مد أمين مح أنظر 

  06/181الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي  10/071: المرسوم التنفيذي رقم  80المادة  3

  06/181الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي  10/071: المرسوم التنفيذي رقم  86أنظر المادة  4
5
 MANUEL DE CONTROL DES DEPENSES ENGAGEES –MINITERE DES FINANCES- DIRECTION 

GENERALE DU BUDGET -2007-P 109 
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يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي استمارة  الالتزام مرفقا بمقرر التغاضي إلى المراقب "   
 1"  الحسبان مع الإشارة إلى رقم التغاضي وتاريخهالمالي قصد وضع تأشيرة الأخذ ب

 :لأسباب التالية لولا يمكن حصول التغاضي في حالة كان الرفض النهائي 
  بالصرف الآمرصفة  -
 عدم توفر الاعتماد أو إنعدامه -
 المسبقة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به  الآراءالتأشيرات أو  انعدام -
 التي تتعلق بالالتزام الوثائق الثبوتية  انعدام -
ما تعديلا لها أو للإ ا  لالتزام بهدف إخفاء إما تجاوز لالتخصيص غير القانوني  - عتمادات وا 

  2تجاوزا لمساعدات مالية في الميزانية
أو قتراح الالتزام للقوانين والتنظيمات المعمول بها اعدم مطابقة وأما إذا كان الرفض النهائي ل

فيجب على  3للملاحظات المدونة في مذكرة الرفض المؤقت  حترام الآمر بالصرفاعدم ل
بالحسبان إرسال  نسخة من ملف الالتزام الذي كان موضوع  الأخذتأشيرة الالمراقب المالي بعد 

 4وزير المكلف بالميزانية الالتغاضي مرفقا بتقرير مفصل إلى 
 الآمرت العالقة ما بين فالتغاضي يسمح بتفادي حالة الانسداد التي قد تعرفها الالتزاما" 

بالصرف والمراقب المالي حيث يتم التنفيذ المباشر للقرارات المشوبة بعدم الشرعية ويمكن 
في شخص رئيس المجلس  ةالممثل)السلطة التنفيذية الذي تتفادى عبره  الأمانبصمام  تشبيهه

 .5 "احتقان النفقات التي ترى ضرورة تنفيذها( الشعبي البلدي
صدار الحوالة لصرفها  البلدية  نفقةلالتأشيرة على الالتزام  وبعد عملية  تأتي مرحلة التصفية وا 

 .وهذا ما سنتطرق إليه في الفرع الموالي 
 

 

                                                           
1
  06/181الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي  10/071: المرسوم التنفيذي رقم  61المادة  أنظر 
2
 المرسوم التنفيذي ذات   80المادة أنظر 
3

الذي يعدل ويتمم  6110نوفمبر  81 المؤرخ في 10/071: المرسوم التنفيذي رقم من  86والمادة  80مقارنة بين المادة  

 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها 8006نوفمبر 81المؤرخ في  06/181المرسوم التنفيذي 
4
  06/181الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي  10/071: المرسوم التنفيذي رقم من  68المادة  
5

 78، مرجع سابق صيزيد محمد أمين  
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صدار :  لثالفرع الثا  حوالةالالرقابة عند مرحلة التصفية وا 
صدار حوالة الدفع   .ثانيايقوم الآمر بالصرف أولا بالرقابة عند مرحلة التصفية وا 

بها والذي يترتب لا تصبح النفقة الملتزم بها فعلية إلا بعد تنفيذ الالتزام المرتبط : التصفية -أول
يسمح بتمحيص أو مراجعة الوثائق "وعليه فإن موضوع التصفية .عنه دين في  ذمة البلدية 

ويسمح بضبط المبلغ على أساس 1"الإداريةمراتب المرحلة  وتثبيت وضبط مبلغ النفقة وهي ثاني
رئيس الخطي الذي يضعه  الإقرارالتي تمت أثناء أداء الخدمة وتتمثل التصفية في  لإثباتاتا

وهو ...( فاتورة ، أتعاب ، وضعية أشغال ) المجلس الشعبي البلدي على سند إثبات النفقة 
لكن هذا  ،2هامبلغأداء الخدمة موضوع النفقة وصحة بدفعها شهد بذلك على تمام  الأمربصدد 

أنه يجب على رئيس البلدية التأكد بنفسه من واقعية أداء الخدمة وصحة حساب مبلغ لا يعني 
عليها تكون قد مرت على  للمصادقةلرئيس البلدية  الإثباتاتالنفقة، فقبل أن تقدم سندات 

 والأجورلاسيما مصلحة الشؤون المالية والمحاسبة ومصلحة المستخدمين  3المصلحة المختصة
وتسيير المخزون حيث يتم بمختلف العمليات المادية لإثبات  والحظيرةة وكذلك مصلحة الصيان

فمثلا تتم مراجعة فاتورة المورد من طرف أمين المخزن ليشهد بمطابقة اللوازم أداء الخدمة 
يث الكميات و المواصفات ويضع تأشيرته على ظهر حالمستلمة لتلك المبينة على الفاتورة من 

، وتقوم مصلحة 4التسليم ويقوم بتدوين السلع الواجب جردهاالفاتورة  ويمضي في محضر 
تحقق من صحة العمليات الحسابية المؤدية إلى المبلغ المطالب الالشؤون المالية و المحاسبة ب
وهذا على سبيل .  5 الضرورية أن الفاتورة تحتوي على البيانات بتسديده وتتحقق أيضا من

 الإجراءاتحترام اجلس الشعبي البلدي سوى التأكد من يبقى لرئيس الملا و  ،المثال لا الحصر
 الإثباتاتعلى  لونو مسؤ "عملية المصادقة على تصفية النفقة المتعلقة بها وهم المقررة لتنفيذ 

 6" الكتابية التي يسلمونها

                                                           
1

 6117وجيز مراقبة النفقات الإلزامية  ،المالية ،  وزارة  
2
 11ظر محمد مسعي ، المحاسبة العمومية ، دار الهدى ، عين مليلة ، الجزائر،صأن 
3
لكل بلدية مخطط تنظمي لمصالحها يصوت عليه من قبل المجلس الشعبي البلدي ويصادق عليه من قبل الوصاية ويمكن تعديله  

 الحاصلة في جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أجل مواكبة التطورات 
4
 المتعلقة بجرد المنقولات الادارية والمنشأت العمومية التابعة لدولة   8006/ 86/  18المؤرخة في  110: أنظر التعليمة رقم 
5

تحرير الفاتورة وسند التحويل الذي يحدد شروط  6112ديسمبر  81المؤرخ في  12/111:أنظر المرسوم التنفيذي رقم  

  6112نوفمبر 88،الصادرة بتاريخ  11، الجريدة الرسمية العددووصل التسليم والفاتورة الاجمالية وكيفيات ذلك 
6

الصادرة بتاريخ 02، الجريدة الرسمية العدد8001أوت  82المتعلقة بالمحاسبة العمومية المؤرخ في  01/68قانون   08المادة  

 8001أوت 82
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 إصدار حوالة الدفع  - ثانيا
إلى  بالصرف الأمرمعرفة مبلغ النفقة يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بإصدار "فبعد 

والأمر   1"بالصرف الأمرشخص معين بموجب  إلىلك المبلغ ذالمحاسب العمومي بدفع 
عبارة عن قرار إداري يعطي بموجبه رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى المحاسب بالصرف 

صدار يكون إ الأحيانفي أغلب و  العمومي الممثل في أمين خزينة بلدي لدفع النفقة المصفاة ،
صدار الحوالة سواء كانت في شكلتزامنا مع التصفيةالحوالة م أو  ANNEXE12 ، وا 

ANNEXE23( نموذج مرفق ضمن الملاحق )  رئيس المجلس الشعبي  اختصاصهي من
 4إلا عن طريق تفويض رسمي بالتوقيع مصادق عليه من طرف الوصية ةالبلدي بصفة مطلق

ويختص مكتب المزانيات والحسابات  وتقوم بهذه العملية مصلحة الشؤون المالية والمحاسبة 
 : حسب الشروط المنصوص عليها وهي بإصدار حوالة الدفع 

Le président de l'assemblée populaire peut seul délivrer les mandats 
le mandat de paiement est  délivré au profit et au nom du créancier direct de la 
commune.  Il doit être établi dans la forme prescrite par les règlements (   
instruction interministérielle C 1 modèles annexes N 1 et 2)5        
   

مارس من السنة الموالية بالنسبة  14بيوم فهي محددة  دفع الحوالةآجال آخر وفيما يخص    
  7من كل شهر فقط الأولى ما ن يو يوتؤرخ الحوالات خلال العشر  6لنفقات البلدية 

صدار     ئيس المسندة قانونا إلى ر  الإداريةبالدفع من المراحل  الأمرإن مرحلتي التصفية وا 
جزائية وفي أو  المسؤولية أيا كانت سياسية ، تأديبية، مدنية المجلس الشعبي البلدي ويتحمل

                                                           
1
 . 881، ص6110محمد الصغير بعلي، يسري أبو العلاء، المالية العامة، دار العلوم للنشر والتوزيع ، عنابة،   
2

حيث توجه  المبلغ إلى المحاسبين مثل حوالة ضريبة على ب هي وثيقة إدارية مقننة في شكل محدد  ANNEXE1حوالة  

 دج  81.111قابض الضرائب أو مبلغ الحوالة لا يفوق  الدخل الاجمالي للأجور تحول من أمين خزينة البلدية إلى
3

ومراكز الصكوك البريدية أو ألغ إلى البنوك اوجه المبهي وثيقة إدارية مقننة في شكل محدد بت ANNEXE2  حوالة   

 المستفيد  وذلك حسب حساب الخزينة العمومية ا

 الدفع  إلا في العطلة السنوية يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي عادة بتفويض إمضاء الحوالة  4
5
J.R.Meunier et B. Sportisse , Finances et comptabilité des commune , la direction générale de la fonction publique , 

ministère de l'intérieur  , Alger ,1972 , p 282      
6
  88/81، قانون البلدية  817ينظر المادة  
7

الذي يحدد آجال دفع النفقات وتحصيل الإيرادات والبيانات التنفيذية وإجراءات  00/11من المرسوم التنفيذي  7ينظر المادة  

 8000فيفري  81الصادرة بتاريخ   10قبول القيم المنعدمة ، الجريدة الرسمية العدد
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لمسؤولية المدنية في الواقع لكن تطبيق ا؛ 1والمالي اتي حالة عدم مراعاة الانضباط الميزاني
تباعها وكذلك السلطة إشكالات منها عدم تحديد الاجراءات القانونية التي يمكن إيطرح عدة 

لا تسمح بإقامة هذا النوع من التي  القرارات اتخاذالتقديرية لرئيس المجلس الشعبي البلدي في 
فإن ( لكي لا نقول مؤكدا ) تبديا طابعها م" ما المسؤولية الجزائية حتى ولو كان أ، 2المسؤولية 

بالتبليغ عنها من طرف  الأحيانإيصالها إلى علم الجهات القضائية يظل مرهونا في كثير من 
إن معظم الآمرين  .3مختلفة واعتباراتعن ذلك لأسباب السلطات المعنية التي غالبا ما تتقاعس 

وهذا راجع إلى  همقلى عاتلا يعرفون القوانين ولا يعون المسؤوليات التي هي ع بالصرف
 .  مستواهم المعرفي والثقافي لاسيما الجانب القانوني منه 

مشروعية لا رقابة هي رقابة  الرقابة عند المرحلة الإدارية لنفقات البلديةن إيمكن القول و   
يؤشر عليه المراقب المالي  ثم يقوم رئيس المجلس الشعبي  بالنفقة بالتزامتبدأ  حيث مةملاء
مرحلة  إلىبالدفع ومن هنا يمكننا الانتقال  الأمرها مرحلة إصدار ثم تلي  ية النفقة دي بتصفالبل

 .القادمما يسمى بالمرحلة المحاسبية وهذا ما سنتطرق إليه في المطلب  أوالدفع 

 الرقابة عند المرحلة المحاسبية لنفقات البلدية: المطلب الثاني 
ترسل إلى أمين الخزينة رئيس المجلس الشعبي البلدي مرحلة إصدار الحوالة من طرف  بعد    
  يقتصر فقط على الدفع بل يتمتع، ودور أمين الخزينة لاية المكلف دون غيره بدفع مبالغهاالبلد

سنتطرق  الأولبنوع من الرقابة على نفقات البلدية وهذا ما سنتناوله في هذا المطلب ففي الفرع 
 ي الفرع الثاني سنتطرق إلى حالات رفض الدفع إلى الرقابة عند مرحلة  الدفع  وف

 الحوالة دفعالرقابة عند مرحلة : الأولالفرع 
نموذج مرفق )ANNEXE03يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى  أمين الحزينة البلدي   

فيقوم ANNEXE2 أو ANNEXE1الذي يضم مجموعة من حوالة الدفع   (ضمن الملاحق
بالتحقق من  أيام  11عند تاريخ تسلمه ويقوم خلال  ANNEXE34لى أمين الخزينة بالتأشير ع

                                                           
1

ام بالنفقات العمومية وتنفيذها يحدد الاجراءات المتعلقة بالالتز 8007جوان 68مؤرخ في  611/ 07مرسوم تنفيذي رقم   

 8007جويلية  81الصادرة بتاريخ  11ويضبط صلاحيات الامرين بالصرف ومسؤولياتهم ، الجريدة الرسمية  
2
 01أنظر محمد مسعي، مرجع سابق، ص   
3
 00محمد مسعي ، مرجع سابق ، ص 
4

 ANNEXE3   هايجمع في حيث  هي وثيقة إدارية مقننة في شكل محدد ANNEXE8 و ANNEXE6 ا يفصل في نه

 الخ....وتاريخ دفعها واسم الدائن نوعية النفقة وتاريخها 
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 والمتمثلة في ما 1اعمليات الرقابية المفروضة قانونال، أي إجراء كل عية النفقة قبل دفعهاو شر م
 : يلي 

جراءات الرقابية التي يقوم بها المراقب المالي ويطبق نفس الإ :بالصرف الآمرصفة التأكد من  -
 .القيام بمضاهاة التوقيع على حوالة الدفع والسندات المرفقة السابق ذكرها مع

يراعي المحاسب العمومي مدى مطابقة عملية الامر بالدفع للقوانين والتنظيمات الجاري العمل  -
 بها

على المحاسب العمومي أن يتحقق  :عتماداتالاتوفر كما يعمل المحاسب العمومي على مراقبة  -
الرقابي الذي يقوم به المراقب  الإجراءالنفقة وهذا نفس  هام مني تحستال الإعتماداتمن وجود 

 . أي أن العملية قد تمت وفقا الترخيصات الممنوحة في إطار الميزانيةالمالي حاليا 

يجب على أمين الخزينة التحقق من وجود تأشيرة أي سلطة أو : قبلية ال وجود تأشيرات الرقابة -
ين المعمول بها لمراقبة تنفيذ النفقات قبل دفعها مثل تأشيرة هيئة تقنية مخولة لها بموجب القوان

 الخ...المراقب المالي وجوبا وكذلك تأشيرة لجنة الصفقات أو تأشيرة الوظيف العمومي 

 :عية عملية التصفيةو شر كما يراقب م -

حسب إقرار رئيس المجلس الشعبي البلدي  فعلا   الخزينة من موضوع النفقة قد تم   أمينيتحقق 
 .المرفقة مع حوالة الدفع  الإثباتاتى سندات عل

عية من الناحية و شر ممن طرف أمين الخزينة على ال ملية التصفيةمشروعية عينصب فحص  
 الأداءالمعمول بها دون البحث في شرعية ذلك  والأنظمةالشكلية فقط أي مدى مطابقته للقوانين 

ذ موضوع النفقة في الواقع أو مدى من الناحية الموضوعية بمعنى دون البحث في شروط تنفي
 2الأخيرة ههذ مةملاء

أمين الخزينة البلدي ملزم بالتحقق من أن الديون  :يراقب كون آجال الديون المحددة لم تسقط -
عاة الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في امع مر 3بالتقادم  آجالهاالمأمور بدفعها لم تسقط 

                                                           
1
 المتعلق بالمحاسبة العمومية  68/ 01من القانون رقم  01المادة  
2
 17ينظر محمد مسعي، مرجع سابق، ص   
3
  88/81من قانون البلدية  618المادة   
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المتعلق بقوانين  65/19من القانون رقم   19ذلك المادة وك 1من القانون المدني 112المادة 
وفي حالات يقوم أمين الخزينة بدفع النفقة إلى الدائن ولكن هذا المبلغ يعاد إلى حسابه  المالية 

فيقوم أمين الحزينة بتسجيله في المبالغ مركز البريدي أو من البنك أو من الخزينة المن طرف 
 .ربعة سنوات إذا لم يتم إيصال المبلغ إلى  الدائن خارج الميزانية ويسقط خلال أ

أي أن يبرئ الأمر بالدفع البلدية من الدي ن القائم عليها نحو : دفعبرائي للالإالطابع يتحقق من  -
 الدائن المستحق لمبلغ النفقة

برائي أي كون لعملية دفع النفقة الطابع الإيجب أن ي:  برائي للمكسب الإالصحة القانونية  -
وذلك بضخ المبلغ لدائن لكون وفاء الدين مبرئ لذمة البلدية حيث يتم دفع مبلغ النفقة أن ي

  . 2الأخيرالمستحق في حساب هذا 

بصرف النفقة يجبر أمين الخزينة  الأمرإن عدم توفر السيولة الكافية أثناء : توفر السيولة  -
 بدايةلولاية لاسيما برفض الصرف لعدم وجود السيولة وهذا ما تتخبط فيه معظم بلديات ا

نفقات الكهرباء حيث وكذلك حتى أصبحت عاجزة عند دفع نفقات مستخدميها  6119سنة 
مليار سنتيم  1ارب بلدية مثلا ما يق إحدى وصلت ديون شركة سونلغاز المستحقة من طرف

 .6112خلال سنة 

 النزاع  ألا تكون الديون محل معارضة ويمتنع المحاسب العمومي عن الدفع إلا بعد حل -

من قانون المحاسبة العمومية تلزم أمين الخزينة البلدي قبل قبوله  12ن المادة إو يمكن القول   
ذا تأملنا في المادة لدفع أي نفقة  من المرسوم  11التحقق والتثبت من النقاط المذكورة أعلاه وا 

من نفس  ا  قق تقريبي نفقة التثبت والتحأ التي تلزم المراقب المالي قبل التأشير على 11/195
موجود  الإعتماداتولكن الحقيقة خلاف ذلك خاصة من الناحية التطبيقية فمثلا توفر . النقاط 

ذا كان موجودفي كلتا المادتين فالمراقب المالي يتحقق من وجود مبلغ   ا  النفقة في الميزانية وا 
من  و توفر الاعتماد من يتأكدأمين الخزينة البلدي يقوم بالتأشير على بطاقة الالتزام  لكن 

                                                           

سبتمبر  61المؤرخ في  72/21الذي يعدل ويتمم الامر رقم  6117ماي   80المؤرخ في 17/12من القانون رقم  081المادة  1

 6117ماي  80الصادرة بتاريخ  08المتضمن القانون المدني ، الجريدة الرسمية العدد  8072

 816إبراهيم بن داود،مرجع سابق، ص 2
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 الخزينة أمينفي الميزانية لكن  الإعتماداتلدى البلدية فرغم وجود  1وجود السيولة الحقيقة
ويتأكد أيضا من بالأحرى عدم توفر السيولة  أو الإعتماداتيرفض دفع النفقة لعدم توفر  البلدي
ومن .طرف المراقب المالي في الميزانية ويراقب بطاقة الالتزام المؤشرة من  الإعتماداتوجود 

تطبق عليه المسؤولية المالية  لا"الناحية الثانية من حيث تحمل المسؤولية فالمراقب المالي 
أمام وزير المالية فقط  الإداريةويتحمل المسؤولية   2 "محاسبيالا يعد عونا  لأنهوالشخصية 

وزير المالية   من طرف ةالمسؤولية المالية والشخصي يقحم في بينما أمين الخزينة البلدي 
ومن خلال ما جاء به قانون المحاسبة العمومية وكذلك المرسوم  ،3ومجلس المحاسبة

تكاد تكون من نوع خاص لأن كل الأخطاء فإنه يقع على عاتق المحاسب العمومي  11/1164
ها التي تقع تحت إشرافه يكون ملزما بالتعويض عنها من ماله الخاص؛ لأن المهمة التي يتولا

  5.صعبة للغاية تتعلق بتسيير أموال عمومية تتطلب الدقة والحذر كبيرين

ن رفض أمين أق وأشمل من المراقب المالي و يتضح أن رقابة أمين الخزينة أد   مما سبقومن 
، بمعنى يجب أن يكون رفض أمين الخزينة مؤسسا قانونيا وهذا نفقة يكون شرعيا لأيالخزينة 

ي مجال مجال النفقات العامة ونفقات البلدية على وجه الخصوص ما يتطلب خبرة وكفاءة ف
 سنتطرق إليه في الفرع الموالي  وهذا ما

 الدفع لةحالت رفض حوا: الفرع الثاني 
 6المسيرة  المؤسسات و للنفقات الفرعي إلى القسم حوالة الدفع تسند مهمة التحقق والتثبت من 

 مرفوقة الحوالات استلام فبعد ،كمرحلة ثانية لخزينةا أمينقبل التحقق  أولا بخزينة البلدية
 :التالية  الثبوتية بالوثائق

 .المالي المراقب طرف من عليها مؤشر الشكلية الفاتورة أو الطلب سند*
                                                           

1
الذي يبين الفارق بين الإيرادات المحصل  ANNAXE22تظهر السيولة الفعلية المتوفر للبلدية لدى أمين الخزينة البلدي في  

 .فعلا والنفقات المدفوعة ، ويقوم أمين الخزينة في كل شهر بإعلام رئيس المجلس الشعبي اليلدي  بهذا الملحق 
2
 المتعلق بالرقابة السابقة   10/071من المرسوم التنظيمي رقم  06و08أنظر المادة  
3
 01/68حاسبة من قانون الم 11إلى 01أنظر المواد من  

4
وإجراءات باقي  يحدد شروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين  17/10/8008المؤرخ في  08/086مرسوم تنفيذي رقم 

الصادرة بتاريخ  8008سنة 10، الجريدة الرسمية العدد وكيفية اكتتاب التأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين الحسابات

 8008سبتمبر  81
5
 812بن داود ، مرجع سابق،صإبراهيم  
6
سنة 00الرسمية العدد الجريدة صلاحياتها و البلديات خزائن تنظيم يحدد الذي 10/6112/ 17 في المؤرخ القرار من 2 لمادةا

 6111ماي 68  الصادرة بتاريخ 6111
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 .المالي المراقب مصالح من مؤشرة الإلتزام  بطاقة*

 الخ...الجاري بالحسا رقم الحوالة، رقم المستفيد، سماالمبلغ ، : يتضمن بالدفع إشعار*

 المستفيد طرف من ممضاة ،القانونية التأشيرات الأشغال تتضمن وضعية أو النهائية الفاتورة*

الخ ...النفقةحسب نوعية  الوصاية طرف من عليها مصادق البلدي الشعبي المجلس مداولة* 
 خرىأ إلىمن الوثائق المثبتة لنفقات حيث تختلف من نفقة 

الوثائق المثبتة لنفقات من شرعية النفقة الحوالة و  على كلف بالتأشيرففي حالة تحقق العون الم
( المسيرة المؤسسات و للنفقات الفرعي القسم)المأمور بدفعها يبلغها بدوره إلى رئيس قسمه 

الخزينة البلدي  لأمين الحوالة و الوثائق المثبتة لنفقات ثم يبلغها مشروعية ليتأكد بدوره من 
العون المكلف  لاحظ  ذاإوأما .لنفقة وفي حالة شرعيتها يقوم بالدفع الذي يراقب شرعية ا

مخالفة  متعلقة بشروط صحة قبول النفقة  أيلنفقات لالوثائق المثبتة بالتأشير على الحوالة و 
في حالة ثبوت و  ،لنفقاتليبلغ رئيس قسمه  ليتأكد بدوره من جديد من الحوالة و الوثائق المثبتة 

  (نموذج مرفق ضمن الملاحق) 1ANNEXE 4 يصدر الرفض ويطلق عليهة النفقة عدم شرعي
مين الخزينة البلدي فيتحقق ويتثبت من الحوالة الوثائق المثبتة لنفقات والذي بدوره يطلعه لأ

رساله إلى رئيس المجلس الشعبي  االرفض شرعيكان والرفض الذي معه فإذا  يقوم بإمضائه وا 
يمكن تداركها فمثلا خطأ  التيبسيطة  الأخطاء كل يشمل ا  مؤقتوغالبا ما يكون  الرفض  ،البلدي

 فهو النهائي ، أما الرفض الخ...الختم الندي أو إمضاءنقص  أوفي رقم الحساب البنكي الدائن 
 في بها الأنظمة المعمول و للقوانين مخالفة أخطاء تتضمن الوثائق المثبتة لنفقاتو  الحوالات أن

 بعين تؤخذ لم المؤقت الرفض بمذكرة المدونة الملاحظات أن وأ ،العمومية المحاسبة مجال
موضوع  ANNEXE 4)فإذا رفض أمين الخزينة البلدي دفع النفقة بصفة نهائية  الاعتبار

 و كتابيا منه يطلب أن البلدي الشعبي لرئيس المجلسهل يمكن  الحالةففي هذه (رفض نهائي
، وهذا ما ثل التغاضي عند المراقب الماليم الرفض هذا عن النظر فر يص مسؤوليته أن تحت

الخزينة البلدي للتسخير تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية  أمين امتثلو إذا  يسمى بالتسخير

                                                           

Annexe 4 1 مسجلة ال الأخطاءيرسلها أمين الخزينة إلى الآمر بالصرف يدون فيها  إدارية   هي  وثيقة. 
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 إلى الداعية الأسباب تفاصيل المحاسبة و بالوثائق مرفوقا ا  وعليه أن يرسل حينئذ تقرير 1والمالية 
 .2خ التسخيريوما من تاري عشرة خمسة 14الدفع خلال  رفض

 من قانون المحاسبة العمومية توجب على المحاسب عدم 56:لكن الفقرة الثانية من المادة "
 :الامتثال للتسخير إذا كان الرفض معللا بما يلي 

 المالية الإعتماداتعدم توفر  -

  الخزينة ماعدا بالنسبة للدولة أموالعدم توفر  -

 إثبات أداء الخدمة  انعدام -

 برائي لإاطابع النفقة غير  -

أو تأشيرة لجنة الصفقات ( المراقبة المالية القبلية ) إنعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة -
  3"المؤهلة إذا كان ذلك منصوصا عليه في التنظيم المعمول به 

من تأشيرة المراقب  انطلاقانفقات البلدية مراحل رقابة  عند تنفيذ أن آليات ال ومن الملاحظ
القانون لمباشرة التنفيذ وقد تم التعريج على  الإذنالالتزام التي تعتبر بمثابة المالي لبطاقة 

حالات رفض المراقب المالي لتأشير وكيف يستطيع رئيس المجلس الشعبي البلدي فرض 
 الإداريةمنا المرحلة ممن طرف المراقب المالي وأتعدم الامتثال للتغاضي  وحالات التغاضي

صدار  عية النفقة ويقوم و شر مالدفع إلى أمين الخزينة الذي بدوره يتحقق من ب الأمربالتصفية وا 
بدفع مبلغها إلى الدائن وفي حالات الرفض النهائي لعدم الدفع من قبل أمين الخزينة البلدي 

الخزينة  متثل فيها أمينيقوم رئيس المجلس الشعبي بالتسخير لدفع النفقة ورأينا النقاط التي لا ي
 . للتسخير

 

                                                           

المتعلق بتسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين ،  17/10/8008المؤرخ في  08/081المرسوم التنفيذي رقم  1

  8008سبتمبر  81الصادرة بتاريخ  10الجريدة الرسمية العدد 
2
   01/68، من قانون المحاسبة  11/ 17ينظر المادتين  
3
 817مرجع سابق،ص ،بن داودإبراهيم  
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 نفقات البلديةل آليات الرقابة الخارجية: ل الثاني الفص
تقوم بها العديد من ، و أيضا الرقابة البعدية ىدية الرقابة اللاحقة وتسمتمارس على نفقات البل   

أي أنها تكون متبوعة بجزاء توقعه  ؛الجهات المختصة، وتتميز هذه الرقابة في كونها ردعية
لخزائن بلدية أو أمناء لمجالس الشعبية الل اء كانوا رؤساءسو  ،السلطات المختصة على المخالفين

 .البلديات

داري من تصويت على الحساب الإعد الوتتم هذه الرقابة بعد قفل السنة المالية وذلك ب     
، فتقوم ساب التسيير من طرف أمين الخزينةحبعد قفل كذلك  طرف المجلس الشعبي البلدي و

ستعمال وصرف المال العام  اكيفية  بتمحيصأو قضائية  ريةسواء كانت إدا ةالجهات المختص
خطاء الغ الكبرى مثل الصفقات العمومية، وكذا كشف الأنفقات ذات المبالخاصة في مجال 

وتكمن أهمية هذه  ،ختلاساتبالبلدية من جراء الا تضرار التي لحقلفات وتحديد الأوالمخا
هداف البحث عن مدى  تحقيق  النفقة للأ فم السياسات العمومية بهدالرقابة في أنها تقي  

 . قتصادية والاجتماعية المسطرة لهاالا

ففي  ،بالرقابة على نفقات البلدية ةالجهات المكلف تتبعوسنحاول في هذا الفصل التدرج في    
في الرقابة  نخوضوالمبحث الثاني  ،دارية على نفقات البلديةول نتناول الرقابة الإبحث الأمال

 .نفقات البلديةعلى  القضائية
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 .نفقات البلديةلدارية اللاحقة الرقابة الإ: ول المبحث الأ 
مختلف أنواع الرقابة التي تمارس من قبل إدارات عمومية  نادارية هالمقصود بالرقابة الإ
حيث أنها تسهر على الرعاية ورقابة الكالية للدولة ككل، وعلى  ،لاسيما التابعة لوزارة المالية

هذه الوزارة نجد وزير المالية الذي خول له المشرع العديد من الصلاحيات الرقابية بموجب  رأس
ن و ظفمو ونجد في هذا الصدد أن الرقابة على نفقات البلدية يقوم بها  14/45المرسوم 

 .ن ذوي خبرةو خر آن و موظف ون و صتمخ

لخصوص على نفقات با التي تنصب  ل مختلف مراحل العمليات المالية وهذه الرقابة تشم   
يرادات للمخالفات من طرف رؤساء البلديات وكذلك أمناء ة أكثر من الإضالبلدية بإعتبارها معر  

 .البلديات بالخزائن 

، دارية حسب طبيعة نشاط مختلف الهيئات العموميةالرغم من تعدد أنواع الرقابة الإ وعلى   
م الجهات التي تقوم بالرقابة على ، فإنه يمكن حصر أهاوخصوصيات مهامها وتنظيمها وسيره

 .لمحاسبةالعامة للمالية ورقابة المديرية العامة ل المتفشيةرقابة  فينفقات البلدية 

سنتناول فالعامة للمالية أما المطلب الثاني  شيةتالمفول في رقابة في المطلب الأ وسنخوض  
  .مة للمحاسبةاالع شيةتالمفرقابة فيه 

 العامة للمالية شيةتلمفارقابة :  الأولالمطلب 
العامة للمالية في مجال الرقابة على نفقات  المتفشية اتخضع المهمة الرقابية التي تمارسه

جراءات ونماذج عمل مضبوطة مسبقا يجب  من  والعمل بها، فتبدأ احترامهاالبلدية، لقواعد وا 
جراءات التنفيذ لعمليات الرقابة والتحقيق والتدقيق وص  تحرير التقرير إلىولا وسائل التدخل وا 

العامة  للمتفشيةوسائل التدخل المتاحة  نتناول الأولالنهائي حول العملية الرقابية ، ففي الفرع 
 .العملية المتبعة لرقابة نفقات البلدية الإجراءاتللمالية  وفي الفرع الثاني 
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 .شية العامة للماليةتوسائل التدخل المتاحة للمف: الفرع الأول 
قب المالي ورقابة أمين الخزينة االعامة للمالية برقابة بعدية مقارنة برقابة المر  شيةتلمفاتقوم   

وتقوم أيضا برقابة أثناء التنفيذ وتتم هذه الرقابة حسب برنامج سنوي تعده مديرية البرامج 
والتحليل والتلخيص بالتعاون مع الهياكل المركزية وضبط البرنامج حسب الأهداف المسطرة 

وتمارس رقابة المتفشية العامة على التسيير " لطلبات الحكومة أو الهيئات والمؤسسات  وتبعا
 1" المالي والمحاسبي لمصالح الدولة والجماعات الإقليمية

حيث يتم التحضير والتنظيم للمهمة الرقابية قبل التنقل إلى البلدية المعنية بالتدقيق والمراقبة  
 :بإتباع الخطوات التالية

السابقة المحفوظة في  اتقبار على البلدية المراد مراقبتها والاطلاع على تقرير الم التعرف -
 .تسبق عملية التفتيش  أرشيف المتفشية وهذه مرحلة أولية

 : شغال التحضيرية والتحليلية المرتبطة بالتدخلات ومن بينهايقوم المفتشون بإنجاز الأ -
 مفتشين المكونين قتراح البعثة التفتيشية من خلال تحديد عدد الا. 
  إعداد الدليل المنهجي لفحص ومراجعة المحاسبة ورقابة التسيير والإرشادات الخاصة

 بالتقييم الاقتصادي 
 قتراح الإجراءات المناسبة قصد نجاعة المهمة ا 
 بالمهمة  متحضير يومية الرقابة  وتزويد المفتشين بالوثائق والمعلومات الضرورية للقيا

نموذج مرفق ) ANNEXE22الوضعية المالية للبلدية المتمثل في  على أكمل وجه خاصة
وبعد الانتهاء من العملية التحضيرية للمهمة تتنقل البعثة أو الفرقة التفتيشية  (الملاحقضمن 

 .بصفة مفاجئة حسب الرقابة المراد تطبيقها  إلى البلدية وهذا بعد إشعار مسبق أو

التفتيشية الوحدة الأساسية لتدخلات المتفشية العامة للمالية تعتبر البعثة : البعثة التفتيشية – 1
لرقابة ، إذ تختص  بأداء المهام الأكثر أهمية كالمهام المتعلقة لفي تنفيذ البرنامج السنوي 

 .تمس البلديات و القطاعات الحساسة  ىإلبالتحقيق والتدقيق في المسائل 

                                                           
1

 171نظر ابراهيم بن داود ، مرجع سابق،صأ 
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لبعثة من عدد متغير من الفرق تتراوح بين بعثة الرقابة رئيس البعثة ، وتتكون احيث يقود 
 :فرقتين إلى ثلاثة فرق حيث تقوم بما يلي 

 .القيام بالتدخلات الخاصة والرقابة المعمقة في مختلف أنواع نفقات البلدية  -
 .لمصالح البلدية يالتدقيق في نجاعة سير المخطط التنظيم -
لتحقيق والتأكد من توفر مختلف طلب المعلومات الكتابية والشفوية من أجل إتمام عملية ا -

 .لنفقات لالوثائق الثبوتية 
نجاز مراحل النفقة  - التأكد من صحة نفقات التسيير والتجهيز والتأكد من صحة الحسابات وا 

 .في آجالها
 .وتقديمها لرئيس البعثة الذي يجمعها لتحرير التقرير النهائي  التقويميةجيل الملاحظات  ست -
حترام الإجراءات المعمول او  قتراحاتالاخلال تقديم ل من مرير الشاالمساهمة في تحرير التق -

 .1بها

 :الفرقة التفتيشية -6

لمهام العادية تعتبر الفرقة التفتيشية الخلية القاعدية لتدخل المتفشية العامة للمالية حيث تتولى ا
موظفين  ةالتفتيشيأهمية ويترأس الفرقة  الأقليقة التي تخص الهيئات ظفي مجالات معينة و 

خمس  الأقلتابعين لسلك المفتشين العامين للمالية أو المفتشين الرؤساء الذين يثبتون على 
ثلاثة ويكلف  أومن مفتشين  التفتيشيةسنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، وتتكون الفرقة 

 :رئيس الفرقة بالمهام التالية 

 .تحضير أعمال الرقابة والتقييم وينظمها وينسقها  -
 .التدخلات التي يكلف بها  ضمان تحضير -
 .وقوامها  الأعماليعرض على السلطة السلمية الاقتراحات الخاصة بمدة  -
 .ضر و المستندات التدخلات المكلف بهاايعد ويصادق على جميع المح -

                                                           
1
الذي يحدد صلاحيات المتفشية العامة  1/10/6111المؤرخ في  11/670من المرسوم من المرسوم التنفيذي  81أنظر المادة  

   6111سبتمبر  17الصادرة بتاريخ  21للمالية ، الجريدة الرسمية العدد 
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من صحة المعاينات  جمع نتائج وأعمال المفتشين الموضوعين تحت سلطته والتأكد -
 .بلهم والملاحظات المبداة من ق

 .أو أي تقرير آخر ينبغي أن يتوج به التدخل  الأساسيإعداد التقرير  -
 .1حترام قواعد النظاماالحرص على  -

 التشريعية الأحكام وتتمحور هذه الرقابة حول شروط تطبيق التشريع المالي والمحاسبي أو
لبلدي وكذا صحة لنفقات البلدية وكذلك حول التسيير المالي لرئيس المجلس الشعبي ا والتنظيمية

 .عتمادات والوسائل وتسيير الا ستعمالا، وشروط  انتظامها المحاسبة وسلامتها و

العامة لها الحق في  المتفشيةأنه في ما يتعلق برقابة أمين الخزينة البلدي فإن  الإشارةوتجدر 
 .2فحص كل النفقات التي تم دفعها 

 لبلديةالعملية لرقابة نفقات ا تالإجراءا :الفرع الثاني
يتصل  رئيس الفرقة بأمين الخزينة المكلف بتنفيذ ميزانية  التفتيشيةقبل الشروع في العملية    

للبلدية للسنة المالية  وحساب التسيير 66البلدية المعنية بالرقابة وذلك لتزويدهم بالملحق رقم 
وبعد ،لية التفتيشضرورية ومفيدة في عم المعنية بالرقابة وكل الوثائق المحاسبية التي يرونها

ذلك يتنقل المفتشون إلى مقر البلدية للبدء ميدانيا في عملية الرقابة، حيث يقوم المفتشون بعقد 
مع مسؤولي البلدية لإعلامهم بتقديم بعثة الرقابة من أجل توفير كافة الشروط الضرورية  اجتماع
  .ومساعدة البعثة في أداء مهامها لإنجاح

 :يلي ؤولي البلدية القيام بمايتعين على الموظفين ومس

طلاعهم على جميع الوثائق والسندات  الإيراداتوالقيم من طرف وكيل  الأموالتقديم  - ، وا 
 . الإداريحساب الو  الإضافية والميزانية الأولية الميزانيةالمطلوبة لا سيما 

 .على طلبات المعلومات المقدمة  الإجابة -
 . 3صبهم طلية مدة المهمةالمصالح والمكاتب في منا ورؤساءإبقاء  -

                                                           

موظفين المنتمين للإسلاك يتضمن القانون الأساسي الخاص بال 80/18/6181النؤرخ في 81/61:من المرسوم  16المادة  1

 6181جانفي  61الصادرة بتاريخ  12لمفتشية العامة للمالية الجريدة الرسمية العددلالخاصة 

 811محمد مسعي،مرجع سابق،ص 2
3
 11/676:من المرسوم التنفيذي رقم 87أنظر المادة  
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لطلبات أو الاطلاع يمكن ايتملص المسوؤلون من واجباتهم ، وفي حالة رفض  وذلك حتى  لا 
وترتكز الرقابة على النفقات في  1العون المعني إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي  عذاراطلب 
 :التالية على سبيل المثال لا الحصر النقاط

نموذج مرفق ضمن )ANNEXE16في : ت الدفع مراقبة السجل الخاص بحوالا -1
 ا  تحقيق ما إذا كان السجل ممضيالوتتمثل عملية الرقابة و     ANNEXE3وكذلك (الملاحق 

قام الحوالات موضوعة بترتيب أر ، وهل ANNEXE3مع  بانتظامويتم التسجيل فيها  ا  ومرقم
ل اكمإ هل تم  وهل الملحق ممضي من طرف أمين الخزينة و ANNEXE3 على السجل وعلى 

 بــــ العملعن ون احيث أنه في أغلب البلديات يته ANNEXE3معلومات الدفع على 
ANNEXE3 2، وتتم أيضا مقارنة أرقام الحوالات مع السجل التي يجب أن تكون متطابقة . 

 :في الوثائق التالية  التمحيصوتتم عملية الرقابة  بواسطة : فحص الحوالات المسددة  -6
تأكد من ذكر جميع عناصر الو   ANNEXE02 أو ANNEXE01هل هي نوع الحوالة  . أ

 .الحوالة  
من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي والمراقب  ايجب أن يكون ممضي: سند الطلب  . ب

 كما هو والإجماليةامبالغ ال ،كمية المواد ،موع  البيانات منها موضوع النفقةالمالي  ويحتوي مج
الخ ويحرر في ...م المورد، تاريخ السند ، مدة الانجاز أو التموينسامبين في الفاتورة الشكلية ، 

  .ثلاثة نسخ 
ويجب أن يكون تاريخ الفاتورة بعد  3من عناصرها  لايجب التحقق أو : الفاتورة النهائية  . ت

مضاء رئيس  هاؤ احتواو  تاريخ  سند الطلب وتاريخ الفاتورة الشكلية، على تـأشيرة أداء الخدمة وا 
 .كذلك جرد العتاد وختم قابل للدفعي البلدي على ظهر الفاتورة النهائية و المجلس الشعب

يجب التحقق في بطاقة الالتزام في رقمها وتاريخها ورصيدها القديم ورقم : بطاقة الالتزام  . ث
تحقق في باقي الو  والحروف، رقامبالأمبلغ العملية بالدينار ويكون موقوفا  المادة والفصل،

مضاء وتوقيع رئيس المجلس الشعبي البلدي، و  الرصيد بعد العملية، تثبت من وجود تأشيرة الوا 

                                                           
1
 11/676:يذي رقممن المرسوم التنف  80أنظر المادة  
2
 ،مرجع سابق  8أنظرالتعليمة ب  
3
 الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة   12/111المرسوم التنفيذي  
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مصادقة الوصاية و ، وكذا مداولة المجلس الشعبي البلدي مراقب المالي على بطاقة الالتزامال
 .مثل قفة رمضان والإعانةعليها لبعض النفقات لاسيما الصفقات 

 يرة البلديةظلى حإذلك بتنقل المفتش في عين المكان و  وتتم الرقابة:عتاد البلدية مراقبة  -1
يرة وكذلك قائمة العتاد المتنقل، وتمحص في ظحالوالتأكد من وجود القرار المتعلق بإحداث 

 .                        وتحقق من وجودها فعلا وحالتها  والآلاتالطبيعة القانونية للسيارات والشاحنات 

من محاسبة الوقود حيث يتثبت في عدد السيارات  يتأكدليرة ظوعادة كل مفتش يتنقل إلى الح
وأنواع المستهلكة من الوقود وكذلك نسبة الكمية المخصصة في كل سنة والتأكد من وجود سجل 

ومن المفتشين من يذهبون في  ،خاص بالوقود والتأكد من حفظ سندات البنزين داخل الصندوق
  .سيارات والكميات المستهلكة من البنزينلى مقارنة المسافات المقطوعة لبعض الإالرقابة حتى 

يتم الفحص والتدقيق في كيفيات إبرام الصفقات العمومية : مراقبة كيفية إبرام الصفقات  -5
 :الي ت  الوذلك بتتبع مراحل الصفقة ك

التي يتم بها  الكيفيةيتعين على المفتش المدقق أن يبحث عن : التعبير عن الاحتياجات  . أ
الشفوية لكل من رئيس  الأسئلةولذا يجب عليه طرح العديد من  التعبير عن الاحتياجات

 .المجلس البلدي وموظفي البلدية
المتعلق  الإداريفيتحقق من وجود دفتر الشروط والقرار : ختيار المتعامل المتعاقدامرحلة  . ب

 .1رفة والتقييملأظبتعين لجنة البلدية لفتح ا
ا  وممضي ا  المحضر في سجل للجنة مرقموكذلك محضر لجنة تقييم العروض ويجب أن يكون  

لجنة البلدية لصفقات ويتثبت المفتش من  اجتماعوكذا محضر  2ومداولة الصفقةمع وجود 
 .3جال المنح إلى غاية إرساء الصفقة على المتعامل المتعاقد آحترام او  الإعلانإجراءات 

أو  الأشغاللاق نطاب الأمرويتحقق هنا من تاريخ العقد وكذا تاريخ  :تنفيذ الصفقة . ت
الخدمات أو التموين باللوازم ويتأكد من تواريخ الاستئناف والتوقيف ومبرراته وكذلك التأكد من 

 .عنى هنا التأكد من مرحلة التصفيةبم الخ...راقبة التقنية على الوثائق الم

                                                           
1
 المتعلق بالصفقات العمومية  82/617المرسوم 816/8انظر المادة  
2
  88/81من القانون البلدية  801المادة  
3
 العمومية المتعلق بالصفقات  82/617المرسوم  816/0انظر المادة  
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حتواء الوضعيات والفواتير المسلمة إلى ايتحقق المفتش من : مرحلة دفع مبلغ الصفقة . ث
ويجب أن تحمل عبارة الخدمة المنجزة مع بطاقة 1القانونية  الآجاللدفع أنها في لالخزينة  أمين

  2ا  بالصرف ثانوي ا  الدفع إذا كان رئيس المجلس الشعبي البلدي آمر 
يتحقق منه المفتش مقرر تعين أمين المخزن ويتنقل معه إلى  أول ما: قبة المخزن امر  -4

لسجلات مع ما هو موجود في المخزن ويتأكد في كيفية هو مقيد في ا لتثبت في مالالمخزن 
كما يتحقق في بعض المواد التي تم جردها كيف يتم خروجها من  3تسجيل المواد  عند دخولها

 .المخزن وهل رقمت بواسطة حبر غير قابل للمحو 

حظاتهم العامة للمالية تقريرا تسجل فيه ملا المتفشيةة تحرر يهمة الرقابموبمجرد الانتهاء من ال
والمعاينات  التي قاموا بجمعها أثناء القيام بممارسة مهامهم لرقابة ميزانية البلدية  لاسيما 

قتراح تدابير من شأنها تحسين وترشيد النفقات وكما انفقاتها، حيث يحتوي هذا التقرير على 
بلدية والذي إلى رئيس ال لغ  ب  التي ت   والأسئلةنصائح وتوصيات اليمكن أن يحتوي التقرير على 

عنها خلال مدة أقصاها شهرين مع إمكانية تمديد هذه المدة من طرف  بالإجابةبدوره يقوم 
 .4الوزير المكلف بالمالية 

دور مهم في مجال الوقاية والتقويم وكذا الدراسات  العامة للمالية لها المتفشيةن إو يمكن القول 
ورغم التعديلات التي شهدتها أحكامها  شيةالمتفوالتحاليل، ولكن رغم هذا الدور الذي تلعبه 

التشريعية المتعلقة بتنظيمها وصلاحيتها إلا أن هناك الكثير من الحدود والعقبات التي تحد من 
 : فعالية  عملها ومن بينها

تتوافق مع أهمية  يحققون في نفقات تقدر بالملايير مقابل أجرة لا المتفشيةإن محققي  -
ن تنقلوا فهم  إلى  وكذلك صعوبة التنقل ،ةيوصعوبة المهمة الرقاب البلديات الداخلية وحتى وا 

                                                           
1

يجب أن تدفع وضعية واحد في الشهر فقط وتكون خلال العشرون يوما الأولى من الشهر ويجب أن تكون في الآجال التنفيذ  

 خلال فترة العقد وإلا أقتطعت منها غرامات التأخير
2

في هذه الحالة آمر بالصرف  أغلب الصفقة تسجل في مشاريع التنمية البلدية باسم الوالي ويعتبر رئيس المجلس الشعبي البلدي 

 8008سبتمر  7المؤرخ في  08/080من المرسوم التنفيذي  17ثانوي ويقوم بالأمر بالدفع وليس الأمر بالصرف حسب المادة 

 8008سبتمبر1الصادر بتاريخ  10الجريدة الرسمية العدد
3
 ، مرجع سابق 110التعليمة رقم  
4
  11/676من المرسوم التنفيذي   68أنظر المادة 



 آليات الرقابة الخارجية لنفقات البلدية         ثاني              الفصل ال
 

42 

 

يدركون دورهم الذي ينحصر في إعداد التقارير دون أن يكون لهم صلاحية البت أو إصدار 
 .قرارات  أية أحكام أو

العامة للمالية نجد أنها  المتفشية ققوص إجراءات الرقابة التي يقوم بها محيمن خلال تمح -
 المتفشيةيمكن لمحققي  بمعنى أنه لا مةالملاءرقابة  لىيمكنها أن تمتد إ عية ولاابة مشرو رق

من إختصاصات المجلس الشعبي  لأنهاالعامة للمالية أن يختاروا نفقة عن نفقة أخرى 
 .البلدي الذي يتمتع بالشخصية المعنوية

تحقيق اللك لانشغالها بالعامة للمالية أهمية كبيرة لرقابة نفقات البلدية وذ المتفشيةلا تولي  -
 .الخ ...وزارة السكن والمدينةو  الأشغالمثل صفقات وزارة  الإقطاعيةفي النفقات 

 

 العامة للمحاسبة شيةتفالمرقابة : المطلب الثاني 
بالصرف  الآمرينعلى  وجه غالباعلى نفقات البلدية تللمالية العامة  المتفشيةإن كانت رقابة    

يخضع لها أمين  مباشر على نفقات البلديةالغير محاسبة تقوم بالرقابة العامة لل تفشيةالمفإن 
رقابة ال، عن طريق المكاتب المتابعة ومراقبة خزائن البلديات  ، فتبدأ من الخزينة البلدي

رير تحرير التق إلىوالتحقيق والتدقيق لنفقات البلدية المسددة من طرف أمين الخزينة وصولا 
ثم الرد على التقرير من أمين الخزينة  وسنحاول  في هذا المطلب الميل ، حول العملية الرقابية

اتها من العامة للمحاسبة وما تناولتها في طي   فتشيةإلى  ذكر أمثلة تطبيقية على تقرير الم
 تقرير نسلط الضوء علىس الأولمعاينات لنفقات البلدية وكذلك ردود أمناء الخزائن  ففي الفرع 

الخزينة  أميننفقات البلدية و الفرع الثاني نخوض في رودود ل  امة للمحاسبةالع تفشيةالم رقابة
 .على التقرير
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 العامة للمحاسبة لنفقات البلدية تفشيةالمتقارير : الأولالفرع 
تعد المفتشية  العامة للمحاسبة هيئة رقابية خارجية لدعم عمليات الرقابة دون المساس بالدور    

، وقد تم إستحداث 1جهزة الرقابية الأخرى  إلا ما قد تم تحديده قانوناالأواختصاصات الرقابي 
ل مرة ثم عد   61143، وعدل هذا المرسوم سنة 1162-14المديرية بموجب المرسوم التنفيذي 

   61164ثانية سنة 

تقريبا و  التحقيق،وللمتفشية  العامة للمحاسبة صلاحيات واسعة تتعلق بإجراء أعمال الرقابة و   
بمراقبة محاسبيها لاسيما أمناء خزائن البلديات فعلى  في كل سنة العامة للمحاسبة تفشيةالمم تقو 

قامت المديرية العامة للمحاسبة بتكليف المديرية الفرعية للتحقيقات  6115سبيل المثال في سنة 
 6114، وفي سنة (ك)بمراقبة أمين خزينة بلدية ( ه)التابعة للمديرية الجهوية  والمنازعات

المديرية الفرعية للتحقيقات  (ك) مين خزينة بلديةأالعامة للمحاسبة لمراقبة  فشيةالمكلفت 
كلفت مفتشين تابعين  6112، وفي أواخر سنة (غ) التابعة للمديرية الجهوية والمنازعات

وتنصب جميع  (ك)بلدية العامة للمحاسبة من أجل مراقبة مهام أمين الخزينة  فتشيةللم
 :النقاط التالية في لمعاينات لنفقات البلديةالملاحظات وا

التشريعية والتنظيمية المعمول بها على سبيل  حكامللأ لتقييد عند فحص عينة من الحوالاتا/ 1
 : المثال 

المتضمن قانون المحاسبة  14/16/1111المؤرخ في  11/61مراعاة أحكام القانون / 6
 . منه  12العمومية لاسيما المادة 

 .المتضمن الصفقات العمومية  14/659:م الرئاسي رقمالمرسو  / 1

                                                           
1
 .872، مرجع سابق، صبن داودإبراهيم  
2

، الجريدة مفتشيه مصالح المحاسبة وتنظيمها يحدد إختصاصات 62/17/8002المؤرخ في  801-02المرسوم التنفيذي  

 .8002أوت  16الصادرة بتاريخ  16الرسمية العدد 

المؤرخ في  801-02لتنفيذي يعدل ويتمم المرسوم ا 6112ديسمبر 61المؤرخ في  100-12وم التنفيذي المرس 3

 60الصادرة بتاريخ  11يحدد إختصاصات مفتشيه مصالح المحاسبة وتنظيمها ، الجريدة الرسمية العدد  62/17/8002

 . 6112ديسمبر

 62/17/8002المؤرخ في  801-02يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي  6111مارس 81المؤرخ في  00-11المرسوم التنفيذي  4

 .6111مارس  86الصادرة بتاريخ 81مفتشيه مصالح المحاسبة وتنظيمها ، الجريدة الرسمية العدد يحدد إختصاصات 
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الذي يحدد آجال تسديد النفقة  12/16/1111المؤرخ في  11/52: المرسوم التنفيذي رقم / 5
 . الإيراداتوتحصيل 

   1ب  التعليمةمراعاة أحكام / 4
 ة في أحد مراقبة كيفية إبراء الذمة حتى تصبح النفقة ذات طابع إبرائي فقد تم طرح هذه النقط

 :رير كما يلي االتق

والرقم المذكور في  4261166/64:بواسطة الحساب البريدي تحت رقم  تم تسديد الحوالة
إذن النفقة لا تتطابق مع الطابع الابرائي للنفقة  119111111426116696الاتفاقية هو 
  . 11/61من قانون  12حسب المادة

الخاصة بعدم تسديد  المديرية العامة للمحاسبةيمة وتسديد الحوالة بالحساب البريدي مخالف لتعل
 .1النفقات بواسطة الحساب البريدي

  التثبت في مجموع مبالغ الحوالات الموجودة في نفس المادة والباب هل وصل إلى عتبة
 اوزتاوتمت ملاحظة هذه النقطة أيضا حيث جمعت حوالتان في نفس الباب والمادة فتج ،الصفقة

ن ولوحظ أن المبلغ يفوق يجمع مبالغ الحوالت قة وكتب في التقرير أنه تمصفالحد المطلوب لل
  .2الصفقة مع الوثائق الثبوتية  مداولةصفقة وعدم وجود  لإبرام  الأدنىالحد 

 لوحظ في نفس  ،وتثبت في موضوع النفقة مع طبيعة المادة مع السلعة الموجود في الفواتير
في المادة  ةع طبيعة المادة في الحوالة والتي هي مسجليتلاءم ملا التقرير أن موضوع النفقة 

وتمثل نفقات لوازم  115 في الباب 214في المادة  هاتقيد  C1بينما في 115الباب  211
 .الكهرباء

 وتمت أيضا ملاحظتها ،ظهر الحوالة وكذلك يتثبتون في وجود الجرد على. 
  ومساعدات وكانت نفقة مطابقة التي موضوعها منح  241من المادة  وأبداويتثبتون دائما

  .للقوانين والتنظيمات المعمول بها

                                                           
1
 62تحت رقم  81/86/6182:المؤرخ في   (غ)، مديرية الجهوية للخزينة  (ك)تقرير المراقبة  لخزينة البلدية  
2
ال وشروط الصفقة التي تحتاج إلى مدة طويلة يلجأ  رؤساء البلديات إلى هذا النوع  من الإجراء من أجل الهروب من آج 

 لتنفيذها وتكون النفقة ضرورية ولا تستدعي التأخير 
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 فقد لوحظ غياب مداولة  ،كان محل نقد ويتثبتون في الصفقات من وجود المداولة وهذا ما
 . ية في أحد الحوالة وكانت محل نفقة الكهرباء والغازامصادقة عليها من طرف الوص

لات  في الخزينة حيث توضع الحوالات الصادرة ويتم عادة توصيف المسار المطبق على الحوا 
بالصرف لدى مكتب أمين الخزينة ويتم تسجيلها وتاريخ  ورودها ويوزع أمين الخزينة  الآمرعن 

وبعد ( قسم النفقات والمؤسسات المسيرة) المكلفين بالمراقبة والتدقيق  الأعوانالحوالات على 
 أولى أمين الخزينة الذي يؤشر عليها بقبول صرفها الانتهاء من عملية المراقبة والتدقيق تعاد إ

برفض تلك التي تحتوي على أخطاء لتعاد إلى مصالح البلدية لتصحيحها طبقا لمذكرة الرفض 
ANNEXE4 . 

  وتقوم أيضا لجان الرقابة بمراقبة سجلANNEXE4 حيث  ،فقد الملاحظات التي عليهتوت
  .اقانون   ةمؤسس ةيجب أن تكون كل ملاحظ

 ومطابقتها للمرسوم التنفيذي رقم قب هذه اللجان بصفة خاصة آجال الدفع وآجال الرفضوترا :
 .اتالنفق دفعالذي يحدد آجال  12/16/1111المؤرخ في  11/52

ء الخزائن وتقديم النصائح لهم حتى يتمكنوا اويقوم أيضا أعوان الرقابة بالسهر على توجيه أمن   
 اقتراحاتحقق من العمليات المالية والمحاسبية ويقدمون من ممارسة مهامهم وفق القانون ويت

 .1من شأنها تحسين تقنيات الرقابة على نفقات البلدية وتدابير

عية وتخص فقط و شر مأن رقابة المديرية العامة للمحاسبة هي رقابة لنا سبق يتضح  ماوم  
لجان التفتيش أو  لاقباستأمين الخزينة البلدي الذي أصبح شغله الشاغل دائما خلال السنة إما 

للمحاسبة أو مجلس العامة  فتشيةمن الم سواء ،الردود على التقرير الوارد إليه كما سنرى
 .الخ...البلديةموردي  شكوى من أو المحاسبة

 

                                                           
1
المتضمن تنظيم المديريات الجهوية للخزينة الجريدة وصلاحيتها     7/10/6112من القرار المؤرخ في  1ينظر المادة  

 6111ماي  68الصادرة بتاريخ  6111سنة  00الرسمية العدد 
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 العامة للمحاسبة لنفقات البلدية شيةتفالمعلى تقرير رقابة  الردّ : الفرع الثاني 
رقابة المديرية العامة تقرير لى الملاحظات المسجلة في ع يقوم أمين الخزينة البلدي بالرد      

بنسخ من  اويكون الرد  مرفق  1شهرين من تاريخ التبليغفي أجل  للمحاسبة لنفقات البلدية
وثائق الثبوتية  ذات الصلة بموضوع التقرير وتلعب المديرية الجهوية التابع لها أمين الخزينة ال

عادة الردود دور الوسيط في إرسال التقارير  ول في هذا الفرع الخوض في ردود أمين اوسنح. وا 
  .الأولالنقاط المثارة في الفرع عن  الأجوبةحول رقابة  نفقات البلدية ونتناول  ك الخزينة البلدية

على مراقبة كيفية إبراء الذمة حتى تصبح النفقة ذات طابع إبرائي من طرف أمين  الرد   تم  / 1
/ 96هو نفسه الحساب  4161166/ 64:الحساب البريدي رقم إن: الخزينة كما يلي 

والفرق يكمن فقط  ا  المتكون من عشرين رقم RIP الذي يمثل  119111111114161166
لان أصل الرقم هو نفسه في القديم  RIP 96و  64فتاح بين الحساب البريدي القديم في الم

اب القديم ومنه فان النفقة هو نفسه الحس RIP وبما أن الحساب في  4161166والجديد 
 .تحمل الطابع الابرائي للدفع

في النفقات  دفعالخاصة بعدم  تعليمة المديرية العامة للمحاسبةو نظرا لغياب           
 .البريدي سنحاول تدارك هذا الخطأ مستقبلاالحسابات 

 أمينأن و ، ةالحاصل في مجال الحسابات البنكيالتطور  الاحظ أن المحققين لم يواكبو من الم
  .التعليمة الصادرة إليه من طرف المديرية العامة للمحاسبةب بلغالخزينة البلدي لم ي

مجموع مبالغ الحوالات الموجودة في نفس المادة والباب التي وصلت على مراقبة  تم الرد  / 6
المؤرخ في  11/612من قانون الصفقات  12على أن المادة  إلى عتبة الصفقة

التي نصت على أن  16لاسيما الفقرة  2لمتضمن قانون الصفقات العموميةوا 19/11/6111
المصلحة المتعاقدة إذا لم تتمكن من إبرام صفقة وعرضها على هيئة الرقابة الخارجية المسبقة 

تبرم صفقة  خلال السنة بالنسبة لعمليات اقتناء اللوازم والخدمات ذات النمط المتكرر، فإنها

                                                           
1
 02/801ر المرسوم التنفيذيأنظ 
2
المؤرخ في  81/601يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي  6186جانفي  81المؤرخ في  86/60من المرسوم الرئاسي  11المادة  

 6186جانفي  61الصادرة بتاريخ 11 الجريدة الرسمية العدد لصفقات العموميةأكتوبر والمتضمن تعديل قانون ا 17
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ب هذا النص فإننا أرفقنا نسخة من تأشيرة اللجنة البلدية للصفقات وحس. تسوية استثنائية
 1.وكذلك نسخة من تسوية الصفقة 16: العمومية رقم

ن فترة لأ 19/11/6111المؤرخ في  11/612قانون الصفقات ن أمين الخزينة إستند إلى إ  
ت العمومية كان قبل صدور قانون الصفقا وتقارير الرقابة والرد   6115النفقة كانت سنة 

هل مراقبة الاعتمادات ومراقبة المبالغ التي وصل مجموعها  المطروحلكن السؤال  14/659
نها من مهام الرقابة السابقة إإلى عتبة الصفقة من المهام الموكل إلى أمين الخزينة البلدي أما 

مراقب أي بمعنى كان من المفترض أن تكون هذه النفقة محل رفض من ال ؟على نفقات البلدية
 .المالي قبل أن تكون محل رفض من قبل المحاسب العمومي 

اللوازم المقتناة هي ن إبقوله  يتلاءم مع طبيعة المادة موضوع النفقة لا أن على وتم الرد  / 1
العمومية فلو كانت موجهة إلى مباني البلدية  الإنارةلوازم كهربائية ولكنها موجهة لشبكات 

العمومية فتم تقييدها في المادة  الإنارةا أنها موجهة إلى شبكات ، وبم214لقييدت في المادة 
الخاص بالشبكات هذا من جهة ،  1155تعتبر لوازم أخرى وسجلت في الباب  لأنها  211

لاسيما المادة التاسعة منه خاصة الفقرة  195/ 11ومن جهة أخرى فإن المرسوم التنفيذي رقم 
ختصاصات المراقب المالي بنص النفقة تعتبر من التي تنص على أن التخصيص القانوني ل

 .صريح 
أبواب نفقات البلدية و ته الخبرة المكتسبة لاسيما في مواد اإن رد أمين الخزينة كان يحمل في طي 

من قانون  12ل مباشرة المسؤولية إلى المراقب المالي بنص صريح وأيضا إن المادة وكذلك يحم  
 .2ص القانوني لنفقةالمحاسبة  لا تتضمن رقابة التخصي

تعتبر المواد غير  :اتورة كان رد أمين الخزينة كالتاليفالجرد على ظهر ال المتعلقوفي الرد / 5
دج والمستهلكة 411أما أقل  ،دج هي المجرودة فقط411الاستهلاكية مباشرة والتي تفوق 

 .مباشرة غير مجرودة
 

                                                           

تحت رقم  81/16/6182:المؤرخ في   (غ )، مديرية الجهوية للخزينة بلدية على تقرير المراقبةينة للأنظر رد أمين الخز 1

101 

 01/68من المرسوم  01والمادة  10/071من المرسوم  10ن أمين الخزينة الثغرة القانوني بين المادة بيّ  2
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ذكر التعليمة التي  الجدير بهوكان  ا  ا قانونيلاحظ أن رد أمين الخزينة لم يكن مؤسس  من الم
 1تحدد مبلغ الجرد 

بالنسبة لصفقة الكهرباء والغاز كما يلي نظرا لكون  المداولةوفي الرد على ضرورة وجود / 4
كما أن لها هيئة متخصصة وهي الوحيدة المؤهلة  إلزاميالكهرباء نفقة ضرورية وذات طابع 

فإننا (. 612/ 11: من قانون 19نص المادة  حسب)للقيام بالخدمات وهي مؤسسة سونلغاز
، ولقد وافتنا فرقة التفتيش قاتاكتفينا بتسوية الصفقة وكذلك محضر اجتماع لجنة الصف

المداولة لهاته الصفقة وسنتدارك  إلزاميةبالتوضيح الصادر عن المديرية العامة للمحاسبة حول 
 .2هذا مستقبلا

ولم يعتمد  11/612من قانون  19طئا في فهم المادة لاحظ أن أمين الخزينة كان مخمن الم   
صفقة  ةلأيالتي توجب المداولة بالنسبة  11/11من قانون  115في هذه النفقة على المادة 

 .غيرها  كان مؤسسة محتكرة للخدمة مثل سونلغاز أو سواء

فهم دائما  الإداريةعلى النفقات لاسيما ذوي الخبرة  إن الواقع العملي شيق في مجال الرقابة
ويعتبر .لمحاسبة لالعامة  المفتشيةتقارير  لىع وهذا ما تم معاينته في الرد يفيدون ويستفيدون،
تقديم النصائح لأمناء الخزائن  لتأدية مهامهم  العامة للمحاسبة هو المفتشيةالدور المهم لرقابة 
تقنيات  واقتراحالعمل  وكذا تبادل الخبرات والوثائق المساعدة في ،يماتوفقا للقوانين والتنظ

، وقل ما يحركون المسؤولية الشخصية والمالية لأمين خزينة يدة وعصرية لتسهيل عملية الرقابةجد
 .البلدية

متعددة في مجال الرقابة الداخلية على  تفتشيهللمحاسبة بدورات  العامة فتشيةتقوم المو   
ير أمناء خزائن البلدية من خزينة إلى بتغ والأخرىالمناصب المحاسبية كما أنها تقوم بين الفينة 

فقط على المحاسب العمومي وتبقى  ا  أخرى ولكن دورها في الرقابة على نفقات البلدية يبقى منكب
 .مةءرقابة مشروعية لا رقابة ملا

                                                           
1
 سابق  المتعلقة بجرد المنقولات ، مرجع 18/86/8006المؤرخة في  110التعليمة رقم  
2
 02تحت رقم   10/10/6181:المؤرخ في  (ه)أنظر الرد أمين الخزينة لبلدي على تقرير مراقبة  ، مديرية الجهوية للخزينة  
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 سواءالتابعة لوزارة المالية في الرقابة على نفقات البلدية  الإدارية الأجهزةأن دور من الملاحظ و 
مر الآالعامة للمحاسبة هي رقابة شرعية لكل من  فتشيةتشية العامة للمالية أو المكانت المف

بالصرف والمحاسب العمومي أي رئيس المجلس الشعبي البلدي وأمين الخزينة البلدي على 
تفتقد  الأجهزةرقابة إدارية ، إن هذه  ةالتوالي  ومازال المشرع لم يفرض على المراقب المالي أي

صرف إذ تكون شبه الب الآمرينعلى  التفتيشيةالمهام  انتظاملذوي الخبرة وكذا عدم في أغلبيتها 
تعاني و ، بالصرف ا  قبل أن يكون آمر  ياسيةس ذو مهام ؤولن رئيس البلدية مسلأ ةمنعدم

 ا  مفتش 641المكلفين بالرقابة والمقدر حاليا  الأعوانعدد من نقص المفتشية العامة للمالية 
تقويم المؤسسات العمومية الاقتصادية أما المديرية م خاصة بعد إضافة مهمة رة المهاوكذلك كث

ويتهربون دائما بلديات هم أمناء خزائن أغلبالعامة للمحاسبة فالمفتشون الذين يقومون بالتفتيش 
  .المهمةمن هذه 

 نفقات البلديةلالرقابة القضائية : المبحث الثاني 
دستوريا، وحتى تمارس هذه الرقابة من الجهات القضائية إن مبدأ الرقابة على البلدية مكرس 

القضائية  الازدواجيةل ظالعادية أو المتخصصة يجب أولا تحديد المعايير المتخذة في  الإدارية
ومراعاة للتحولات العميقة في جميع  1112المؤسس الدستوري لسنة ف الجزائر االتي عرفته

الذي تنتهجه  وبين المسارالنظام القضائي،  المجالات رأى ضرورة إحداث إصلاح جذري في
في سبيل التقاضي أمام الجهات القضائية كالمحاكم الإدارية أو مجلس الدولة  البلدية أو الأفراد

في حالة والمحكمة العليا في حالة القضاء الإداري أو المحاكم العادية والمجالس القضائية 
ية متخصصة لنفقات البلدية لهيئة دستورية المشرع رقابة قضائ أسند، كما القضاء العادي 

مستقلة والمتمثلة في مجلس المحاسبة، وسنحاول في المطلب الأول الخوض في رقابة القضاء 
جتهادات مجلس الدولة وكذلك رقابة القضاء العادي  وفي االإداري لنفقات البلدية  ونبين فيها 

 .هنتائجعلى البلدية معرجين مجلس المحاسبة لنفقات  في رقابة سنلجالمطلب الثاني 
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 .رقابة القضاء الإداري والعادي لنفقات البلدية: المطلب الأول
خفف العبء عن الدولة كتنظيم إقليم  الاعتبارية العامة للبلدية بالشخصية  الاعترافإن      

لية أو في مجال التعاقد أو الذمة الما سواءوما نتتج عن هذا الاستقلال والفصل من آثار قانونية 
إجراءات التقاضي هو دور الرقابة  أهم ما يميزو  انونية أو أهلية التقاضي للبلدية،المسؤولية الق

القضائية من خلال عدة قوانين ولعل أهمها القانون الخاص بالمحاكم الإدارية وكذلك القانون 
بلدية في الالعضوي الخاص بمجلس الدولة وقانون الإجراءات المدنية والإدارية حيث أصبحت 

، ويعتبر الفصل في منازعات حالة تقاضي أما الجهات العادية والإدارية في منازعات نفقاتها
 الأولول في الفرع اسنح و رقابة على نفقاتها بمثابةنفقات البلدية من طرف الجهات القضائية 

القضاء العادي  القضاء الإداري لنفقات البلدية وفي الفرع الثاني نتكلم عن رقابةالتكلم عن رقابة 
 .لنفقات البلدية

 رقابة القضاء الإداري لنفقات البلدية: الفرع الأول
اعد القضاء العادي والإداري تم تحديد المعيار العضوي بالنسبة للبلدية كمعيار فاصل بين قو   

 : بلدية شخص من أشخاص القانون العام كما يليالالمشرع  حيث اعتبر

  بأنها الجماعة القاعدية التي تمثل البنية القاعدية  14المادة في الدستور وصفت البلدية في
 .في التنظيم الإداري الجزائري 

  حيث بين أن للبلدية شخصية معنوية  51في القانون المدني لاسيما المادة 
  المتعلق بالبلدية ذكرها بأنها الجماعات  6111جوان  66المؤرخ في  11/11في قانون

بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، وينتج عن الشخصية القاعدية للدولة وتتمتع 
 1رئيس المجلس الشعبي البلدي  يالمعنوية أن للبلدية أهلية التقاضي وممثلها القانون

الخاصة بنفقات البلدية هي المحاكم الإدارية    المنازعاتفي إن الهيئات المختصة  بالفصل 
المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة  "أن  من ق إ م إ على 611حيث نصت المادة 

ستئناف في جميع بالفصل في أول درجة بحكم قابل للافي المنازعات الإدارية، تختص  

                                                           
1

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية  6111فيفري  62المؤرخ في  10-11قانون  161المادة  

 6111أفريل  60ريخ الصادرة بتا 6111لسنة 68العدد
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القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة 
 1الإدارية طرفا فيها

عند تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية فهذه  فقد كرس العمل بالمعيار العضوي"
  .2"ستئناف في جميع قضايا البلديةالجهة مختصة بالفصل في أول درجة بحكم قابل للا

وفي الغالب يتجه الإفراد للقضاء الإداري من أجل حماية الاعتراف بحقوقه ومصالحه   
ضاء الإداري على نفقات البلدية الجوهرية بوسيلة قانونية و قضائية  وتطبيقا لرقابة الق

المتمثل في المنازعات الخاصة بالصفقات العمومية التي تمثل أهم المنازعات في نفقات 
 البلدية 

 ومقاولة بناء  كونتتبع على سبيل المثل خطوات المنازعة القائمة بين بلدية 
  لانجاز مشروع مقر البلدية   61/11/6111بتاريخ  6111تم إبرام صفقة سنة 
 قاولة البناء بالأشغال الموكلة إليها باستثناء حصة إنجاز شبكة الحرائق وشبكة قامت م

 .السقي والتشجير مع خزان أرضي 
  التزاماتهاتوقفت الأشغال وقامت البلدية بإرسال إعذارات متتالية للمقاولة من أجل إتمام ،

عاتق مقاولة البناء وتم الآجال التعاقدية تم فسخ للعقد من جانب واحد وعلى  انتهاءوبعد 
غير قوم مقاولة أخرى بإنجاز الأشغال إمضاء عقد الفسخ من الطرفين المتضمن على أن ت

 منجزة وتتحمل المقاولة الفارق في حالة عدم كفاية مبلغ الحصة ال
  ن ختيار أحسالإنجاز الحصة المتبقية وكانت النتيجة عند  استشارةقامت البلدية بإجراء

قتطع هذا المبلغ مقاول بأن ي  ال ل  ب  مقاولة البناء وق  الحصة ضعف مبلغ عرض مالي مبلغ 
مسددة، ولكن عند التأشير على بطاقة الالتزام رفض المراقب الغير من الأشغال المنجزة و 

 .المالي لعدم توفر الاعتماد في العملية 
التأخير وكذلك مبلغ الأشغال المنجزة مع تطبيق اقتطاع عقوبات  بدفعطالبت مقاولة البناء 

  .دفع التكلفة الزائدة عن الحصة غير المنجزة للمقاول الثاني

                                                           
1
 ،مرجع سابق  10-11قانون   111المادة  
2
 6110بربارة ، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، منشورات بغدادي،الجزائر ،طبعة الأولى ، عبد الرحمان ينظر 

 .110ص
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  فيه من رئيس قسم  التمسقام رئيس المجلس الشعبي البلدي بطلب توضيح قانوني
من أجل  اتخاذهاالصفقات العمومية بوزارة المالية توضيح الإجراءات القانونية الواجب 

 :جراءات المطلوب إتخاذها من أجلتسديد هذه الوضعية متسائلا ما هي الإ
سناد عملية إنجاز الحصة للمقاولة الثانية ا -  .لتزام وا 
مبلغ إنجاز الحصة المتبقية بين المقاولة  ) قتطاع الفارق تسديد مستحقات المقاولة الأولى وا -

 (الأولى والثانية 
تمام  كفالة ضمان حسن الانجاز للمقاولة الأولى بعد عملية فسخ استرجاعإمكانية  - العقد وا 

 1من طرف المقاولة الثانية وتسليم المشروع ( الحصة المتبقية)إنجاز المشروع 
 :قبل قسم الصفقات العمومية عن التساؤلات كما يلي وكان رد المكلف من

سبب خطأ يمكن للمصلحة المتعاقدة متابعة المتعامل المتعاقد لإصلاح الضرر الذي لحقها ب -
 .منه

المتضمن  1125نوفمبر  61من القرار المؤرخ في  19الفقرة  14 كما أنه طبقا للمادة -
 اقتطاعالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال يجري 

من المبالغ التي يستحقها المقاول وبخلاف  ةالزيادة الحاصلة في النفقات عن الصفقة الجديد
جراءات التي تتخذ بحقه في حالة عدم التسديد ذلك ضمانه ولا يحول ذلك دون ممارسة الإ

 2 .(عدم كفاية هذه المبالغ )
هذا جاء غامضا فاتجهت مقاولة البناء إلى المحكمة الإدارية لحل  من الملاحظ أن هذا الرد  

قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع ب ابتدائياحكم علنيا حضوريا الأخيرة  وأصدرت النزاع
مقاولة )دفع للمدعية ب (ك)ي شخص رئيس المجلس الشعبي البلدي ألزمت البلدية الممثلة ف

د ج ودفع مبلغ الضمان  1.152.525.49المقدرة بمبلغ و قيمة الأشغال المنجزة ( البناء 
 3لضرر اللاحقلد ج تعويضا  1.111.111.11د ج ومبلغ 1.121.414.61

                                                           
1

المجلس الشعبي البلدي يس الصادر عن رئ  6181/ 812،أنظر طلب توضيح قانوني رقم (ك)رئيس المجلس الشعبي البلدي  

 6ك ، ص 
2
الصادر عن رئيس قسم الصفقات العمومية  870:رئيس قسم الصفقات العمومية ، أنظر الرد على طلب التوضيح القانوني رقم  

  8،ص
3
 . الصادر عن  المحكمة الإدارية الوادي10/11/87المؤرخ   161/87:الفهرس  121/81إبتدائي في  القضية رقم  حكم  أنظر 
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المنطقي تعيين خبير من الملاحظ أن قضاة المحكمة الإدارية تسرعوا في الحكم وكان من 
عليها فالمبلغ الأول هناك أشغال لم تنجز  يةتقني ومحاسبي لتحديد ما تبقى في ذمة المدع

 بعد التسليم النهائي ومبلغ الضمان لا يمكن دفعه إلا احتسابها،من طرف المقاول وتم 
  14/659مبلغ التعويض عن الضرر ليس واردا في قانون الصفقة العمومية للمشروع و 

ولكن المقاول طبقت عليه غرامات التأخير  ،حساب فوائد التأخير الأجدركان من  ثحي
  .وقبل  بالمبلغ  وكذلك دفع التكلفة الزائدة عن الحصة غير المنجزة للمقاول الثاني

ستئناف  لدى مجلس الدولة في الموضوع يغ الحكم للمدعية عليها سارعت للاوبعد أن تم تبل
 .1التنفيذ وقفورفع دعوى 

رقابة نفقات البلدية  في حالة  16/11  الإدارية الاجراءاتالمشرع في قانون  سن  كذلك  
الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة التي تخضع لها عمليات إبرام العقود الإدارية  

من والصفقات العمومية، وهنا يجوز إخطار المحكمة الإدارية بعريضة ولو قبل إبرام العقد 
له مصلحة في إبرام العقد والذي قد يتضرر من هذا الإخلال ، فبمجرد  طرف كل من

إخطارها يمكن لها أن تأمر البلدية بتأجيل إمضاء العقد إلى نهاية الاجراءات ولمدة لا 
   2وتفصل المحكمة الإدارية في أجل عشرين يوما تتجاوز عشرين يوما،

وع ضد الأحكام القضائية الصادرة ويختص مجلس الدولة بالفصل في الاستئناف المرف     
عن المحاكم الإدارية في جميع الحالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وجاء  ابتدائيا

يختص مجلس الدولة بالفصل في " على أنه  11/11من القانون العضوي  11في المادة 
 استئنافهة الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية، كما يختص أيضا كج استئناف

 3"بالقضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة
 4و يختص مجلس الدولة في الفصل في الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة

 5"فعندما يقرر مجلس الدولة نقض قرار مجلس المحاسبة يفصل في الموضوع "
                                                           

1
 11/10قانون الإجراءات المدنية والإدارية  من  086المادة أنظر   

  11/10من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  017و 011أنظر المواد  2

 016تقابلها المادة المتعلق بمجلس الدولة  01/18المعدل والمتمم للقانون العضوي  80/88من الفانون العضوي  81المادة  3

  68المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية العدد 6111فيفري  62المؤرخ في  10-11نفسها من قانون 

نفسها من  010تقابلها المادة بمجلس الدولة  01/18المعدل والمتمم للقانون العضوي  88/80من الفانون العضوي  88المادة  4

 نون الإجراءات المدنية والإدارية المتضمن قا 6111فيفري  62المؤرخ في  10-11قانون 

 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 11/10قانون رقم  021المادة  5
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د نقض يد إلا  حالة واحد يتصدى فيها مجلس الدولة للموضوع بعدلم يتضمن النص الج"
يعاد الملف إلى الجهة  القرار المطعون فيه، وتتعلق بنقض قرار مجلس المحاسبة حيث لا

مصدرة القرار إنما يمارس مجلس الدولة كامل ولايته على القضية من ناحية الوقائع 
 .الفرع الثاني من المطلب الموالي وسنتطرق إلى هذه النقطة في" والقانون

 
في   المنازعاتلاجتهادات القضائية لمجلس الدولة في حل وسنبين في جملة من النقاط ا

 :يلي كما الاستئنافعتمده للفصل في انفقات البلدية مع ذكر المبدأ الذي 
بين مدير التربية لولاية تيارت ضد بلدية  61/11/6115المؤرخ في 12141:القضية رقم  -1

: لة بالمبدأ التاليوفصل مجلس الدو  الابتدائيةحول موضوع أشغال صيانة المدارس ( ل)
من الأمر  19تضطلع البلديات بأشغال صيانة المدارس الابتدائية طبقا لمقتضيات المادة 

المتعلق بالبلدية ، وحتى قانون البلدية الجديد كرس  19/15/11111المؤرخ في  11/16
 .نفقة للبلديةهذه ال

وبلدية  (ل م)ة بين مقاولة الأشغال العمومي 14/15/6111بتاريخ  6196: قضية رقم  -6
تنس حول موضوع المبلغ النهائي لدفع في حالة عدم إتمام الأشغال وفصل مجلس الدولة 

الموقع من طرفي عقد الصفقة العمومية قابل  للجرد الحساب العام والنهائي: بالمبدأ التالي 
 .2للإحتجاج به على الطرفين الموقعين اللذين لا يستطيعان المنازعة فيه لاحقا

س )اول ــضد المق (أفقهعين )بين بلدية  19/11/6112:المؤرخ في  66456رقم   القرار -1
المالي وفصل مجلس الدولة بالمبدأ  الاعتمادحول موضوع عدم الدفع بسبب عدم وجود ( م

 صفقة تفاقية أوامن المقرر أن الإدارة وقبل قيامها بأي  لأنهدفع الإلزام البلدية ب:  التالي 
 3.عتمادات المالية الكافية لمشروع ما والذي تريد القيام بهد من وجود الاعمومية عليها التأك

لا تسديد : جتهادات في نفقات البلديات أصبحت كمبدأ منها ولمجلس الدولة العديد من الا
  4لمؤسسة لم تقدم الدليل المثبت أداء الخدمة  الأشغاللمبلغ 

                                                           
1
 11،ص  6112، 7مجلة مجلس الدولة ، العدد  
2
 11ص  6110،  1مجلة مجلس الدولة، العدد  
3
  081ص  20، العدد  6111نشرة القضاة  
4
 71،ص  6112، 7مجلة مجلس الدولة ، العدد  
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 ةالعادي لنفقات البلدي رقابة القضاء: الفرع الثاني
ص المعنوي رغم من أن الشخالبعض المنازعات التي ب لإبعادستعان المشرع بالمعيار المادي ا

عتبرها مماثلة لنزاعات العادية نظرا لطبيعتها، وأرجع الاختصاص العام طرفا فيها، فقد ا
خلافا لأحكام "  616القضائي فيها إلى المحاكم العادية وهذا ما يستخلص من نص المادة 

 :أعلاه يكون إختصاص المحاكم العادية المنازعات الآتية 611و 611المادتين 
 .مخالفات الطرق – 1
تعويض الأضرار اصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب المنازعات المتعلقة بكل دعوى خ – 6

الناجمة عن مركبة تابعة للدولة أو إحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات 
 .1ةالصبغة الإداري

وهذا أمر طبيعي تفاديا لتناقض الأحكام القضائية في الموضوع الواحد بين جهات القضاء 
العادي والقضاء الإداري، فقرر المشرع بالنظر لبساطة هذه المنازعات إسنادها للقضاء العادي 
 رغم أن أحد أطراف النزاع جهة إدارية ممثلة في البلدية ، فلا يعقل إذا تعلق الأمر بمخالفات
الطرق أن نعقد الاختصاص بالنظر فيها لكل من القضاء العادي والقضاء الإداري حسب 
المعيار العضوي، فترفع حينئذ أمام الجهات الإدارية الدعاوى المتعلقة بالبلدية والخاصة 
بمخالفات الطرق وترفع أمام جهة القضاء العادي دعاوى الأفراد، فهذه الثنائية بالفصل في النوع 

من القضايا تجلب بكل تأكيد ظاهرة التضارب في الأحكام، لذا أحسن المشرع صنعا الواحد 
 .الإدارية  ةالمحكم اختصاصعندما أوكل النظر فيها لجهة القضاء العادي واستثناها من ولاية 

عتبرتها  الاختصاصمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية في قواعد  619ولقد شددت المادة  وا 
مرحلة من  ةلعام وأجازت للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه، وكذلك الخصوم في أيمن النظام ا
 2مراحل النزاع 

تعويض الأضرار اصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب وتعتبر المنازعات المتعلقة بكل دعوى خ
طرف فيها إلا  البلديات هي أكثر من منازعات الطرق ولكن البلدية ما هي  اتالناجمة عن مركب

ويتحمل تعويض الضرر شركة التأمين ومن الأمثلة عن هذه المنازعات   حينما صدمت فقط 
ه القانوني بعد تنفيذ الخبرة الطبية وتم تبين نسبة العجز رفع  ولي   ا  قاصر  حافلة تابع للبلدية طفلا  

                                                           
1
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 10-11من قانون  116المادة  
2
 887ص 6111عمار بوضياف، القضاء الإداري في الجزائر ، جسور للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية،  
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دعوى خاصة بالمسؤولية  الرامية إلى طلب تعويض  الضرر لدى القضاء العادي رغم أن 
ف فيها وأدخل في النزاع شركة التأمين وحكم فيها على أن تدفع شركة التأمين مبلغ البلدية طر 

 1الضرر

ومن الملاحظ أن مبالغ النفقات التي تدفعها البلديات لشركات التأمين مبالغ ضخمة مقابل 
من حسابها  جبريابالنسبة لنفقات البلدية هي عندما يقتطع  الكارثةالتعويض الذي تقدمه، ولكن 

ية يقوم أمين الخزينة الولائي بطلب الوضعية المالية للبلدحيث  رة بواسطة الصيغة التنفيذيةمباش
(ANNEXE22 ) من حساب أمين الخزينة البلدي مباشرة ويعلمه  اجبريوثم يقوم بالاقتطاع

بذلك بواسطة وصل ويسجل أمين الخزينة هذا المبلغ المقتطع في التسبيقات في العمليات خارج 
إصدار الحوالة فتصبح بة ويقوم أمين الخزينة بمطالبة رئيس المجلس الشعبي البلدي الميزاني

فتقتطع ، ب منها حتى صدور الصيغة التنفيذيةالنفقة إجبارية رغم أن رئيس المجلس الشعبي تهر  
هذه النفقات  أكثر حساب أمين الحزينة البلدي الذي يسجلها في التسبيقات وتعتبرمن مباشرة 

 .دارس الابتدائيةضي المار لأويضات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة من جراء تع

 رقابة مجلس المحاسبة لنفقات البلدية: المطلب الثاني
يوجد ضمن البناء المؤسساتي لمعظم الدول المعاصرة جهاز متخصص للرقابة المالية        

 هوهذا الجهاز عن غيره إلى أخرى فإن ما يميز التسمية من بلاد  اختلافوبغض النظر عن 
التام وتزويده بالسلطات الواسعة للقيام برقابة بعدية فعالة في تسيير الأموال  بالاستقلالتمتعه 

 .البلدية العمومية لاسيما النفقات 

ففي مجال مراقبة نفقات البلدية يلعب مجلس المحاسبة في الجزائر دورا هاما حيث يقوم   
ذلك بتدقيق ومراجعة الحسابات و  اتخزائن البلديات وأمناء لكل من ورؤساء البلدي بمراقبة

نضباط في مجال تسيير الميزانياتي، وفي حالة وجود مخالفة يقوم بتوقيع الجزاءات والا
 .القضائية

                                                           
1
ر الناجمة عن المتعلق بطلب التعويض الأضرا 87/16/6181المؤرخ في  801: حكم قضائي صادر عن محكمة قمار رقم  

 مركبة البلديات
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في حقيقة الأمر تبدو وظيفة الرقابة الممارسة من طرف مجلس المحاسبة واسعة ، لكن   
إضافة إلى رقابة نوعية التسيير ومراجعة  تحري،المشرع حددها في حق الاطلاع وسلطة ال

حسابات التسيير لأمناء الخزائن البلديات ومراجعة الحساب الإداري لرؤساء المجالس الشعبية 
نتائج الرقابة سنخوض في فالفرع الثاني في البلدية ولكل هذا سنتناوله في الفرع الأول ،أما 

 .مجلس المحاسبة على نفقات البلدية

 أشكال رقابة مجلس المحاسبة لنفقات البلدية:ول الفرع الأ 
يقصد بأشكال رقابة مجلس المحاسبة لنفقات البلدية تلك الكيفيات والطرق التي نص عليها 

، وتتمثل أساسا  في مراجعة الحساب الإداري  1المشرع والتي من خلالها يمارس وظيفة الرقابة
نضباط الميزانياتي خزينة إضافة رقابة الاير لأمين الب التسياللآمرين بالصرف ومراجعة حس

ه الرقابية أعطى له المشرع حق والمالي، وحتى يتمكن مجلس المحاسبة من ممارسة مهام
وسنحاول تفصيل الخطوات خطوة خطوة  2طلاع وسلطة التحري وكذلك مراقبة نوعية التسييرالا

 : كما يلي 

طلاع على كل في حرية طلب الا لس المحاسبة الحقلمج: حق الاطلاع وسلطة التحري –أ 
ستماع ل رقابة النفقات كما لها سلطة الالنفقة التي من شأنها أن تسهلمستندات المثبة الوثائق و ال

طلاع على جميع المسائل المنجزة ، كما تكمن سلطة التحري من الا3إلى أي عون على مستواها
لس الشعبي البلدي، كما منح المشرع والمعلومات أو الوثائق أو التقرير التي يمتلكها رئيس المج

لقاضي مجلس المحاسبة حق الدخول إلى ممتلكات البلدية عندما تتطلب ذلك مع إمكانية 
مختصين أو تعيين خبراء من إفادته أو مساعدته في أشغاله إذا كانت العمليات الواجب  استشارة

 . 4مراقبتها وتقييمها تتطلب ذلك

ة لنفقات البلدية وخلال مراقبته لإحدى البلديات خرج مع تحريات مجلس المحاسبوكمثال عن 
أعوان  شركة سونلغاز لأجل التأكد من العدادات الكهربائية وموقعها والكميات المستهلكة في 

                                                           
1
 .01ص . 6181أحمد بلودنين، مجلس المحاسبة في الدستور الجزائري والسلطة الحرية، دار هومه ، الجزائر ، 
2

محاسبة الجريدة الرسمية العدد المتعلق بمجلس ال 8002جويلية  87المؤرخ في  02/61الأمر  1ينظر الفقرة الثانية من المادة  

 .8002جويلية  60ريخ ة الصادر بتا00
3
 أنظر أحمد بلودنين، مرجع سابق  
4
 المتعلق بمجلس المحاسبة   02/61الأمر  21ينظر المادة  
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تدائية وعدادات الفواتير المسددة، فتأكد من العديد من أرقام عدادات المساجد والمدارس الاب
نسبة للمحاسب العمومي فيقوم مجلس المحاسبة بطلب إرسال أما التحري بالالإنارة العمومية، 

لنفقات ويتحقق مع  يالوثائق الثبوتية لنفقات البلدية لسنة كاملة مع الحوالات مع السجل التفصيل
نموذج الطلب ضمن ) 1من الوثائق مع حساب التسيير المرسل إليه سابقا وفقا للآجال القانونية 

 (.الملاحق

مجلس المحاسبة على ل الإقليميةالغرف إن رقابة التسيير التي تمارسها  :نوعية التسيير –ب 
نفقات البلدية تتمثل في مدى تسييرها للموارد والوسائل المادية والأموال العمومية كما يتأكد من 

 3، كما يراقب شروط منح المساعدات المالية2وجود آليات رقابة وتدقيق داخلي لتصفية النفقات
 246قفة رمضان،  مثلالمساعدات الاجتماعية  241) 24في المادة  المسجل محاسبيا

وقبل المهمة الرقابية ...(.المساعدات الجماعية المتمثل في منح للنوادي الرياضية والثقافية 
 4رسالة ي بلغ فيها بتاريخ المهمة الرقابية ونوعهاترسل إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي 

نية المنظمة لرقابة نوعية التسيير أن دور مجلس المحاسبة بمثابة يبدو من خلال الأحكام القانو 
لى التأكد من مطابقة النفقات التي تم صرفها ثم إملاحظ فقط، حيث تهدف الرقابة التي يمارسها 

يقوم بإعداد تقارير تحتوي عل المعاينات والملاحظات والتقييمات يصدرها في شكل توصيات 
قتراحات قصد تحسين مردودية مصالح البلدية، ويتعين على مسؤولي البلدية الخاضعة لرقابة  وا 

مجلس الحاسبة الذين أرسلت إليهم النتائج النهائية لعمليات الرقابة المنجزة أن يبلغوها للمجلس 
 5البلدية مجلس المحاسبة بهذا التبليغ  مسؤولوالشعبي البلدي ويخطر 

 .على الآمرين بالصرف فقط ومن الملاحظ أيضا أن رقابة نوعية التسيير تطبق 

صلاحيات القضائية  لمجلس المحاسبة الإن أهم  :مراجعة حسابات المحاسبين العموميين –ج 
فبعد أن يقدم أمين الخزينة البلدي حسابات مراجعة حسابات التسيير لأمناء الخزائن البلدية 

                                                           
1

يحدد آجال تقديم الحسابات وأشكالها إلى مجلس  8000ديسمبر  1المؤرخ في  00/018من المرسوم التنفيذي رقم  0المادة  

 8000ديسمبر  86الصادرة بتاريخ  8000سنة 16المحاسبة ، الجريدة الرسمية العدد
2
 المتعلق بمجلس المحاسبة 02/61الأمر  10ينظر المادة  

 المتعلق بمجلس المحاسبة 02/61الامر 71ينظر المادة   3

 607/6187ماي تحت رقم 16مجلس المحاسبة الغرفة الإقليمية بورقلة ، مهمة رقابية إلى بلدية المؤرخ في  4

 المتعلق بمجلس المحاسبة 02/61الامر 70ينظر المادة   5
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يقوم  مقررقاضي   التسيير لمجلس المحاسبة، يقوم رئيس الغرفة المختصة ، بموجب أمر يكلف
بمفرده أو بمساعدة قضاة  1المقررالقاضي  تدقيقات لحسابات تسيير بلدية معينة ، يقوم بإجراء 

آخرين أو مساعدين تقنيين في مجلس المحاسبة بالتدقيقات في الحسابات والوثائق الثبوتية 
الأحكام  المرتبطة بالنفقات ويدقق في صحة العمليات الموصوفة فيها ومدى مطابقتها مع

عند نهاية التدقيقات معايناته  ا  كتابي ا  ويدون المقرر  تقرير  2طبقةمالتشريعية والتنظيمية ال
 .3وملاحظاته والاقتراحات بالردود الواجب تخصيصها 

بدوا أن هنالك علاقة وطيدة بين مجلس المحاسبة وأمين الخزينة البلدي ، فحفاظا على المال ي 
صفة المراقب المدقق بتشكيلة خاصة وفي الواقع العملي نجد الكثير  العام يأخذ مجلس المحاسبة

من الغرف الإقليمية لمجلس المحاسبة تركز على أمناء خزائن البلديات فتقريبا كل سنة تقوم 
 .بتحقيق على حساب تسيير لبلدية 

زال إن القيام بمهمة مراجعة الحسابات في الجزائر من طرف مجلس المحاسبة منذ نشأته لا ي"
يتمتع بنوع من الارتجالية والعشوائية ناهيك عن الإشكال التقني الذي تطرحه مراجعة حسابات 
التسيير السابقة التي لم تراقب والتي لم تتضمن بالضرورة أرصدة حسابات سابقة لم تتم 

 4"مراجعتها والتحقق من الصحة القانونية والمادية للعمليات المتعلقة بها

 :في المجال الميزانياتي والمالي  نضباطرقابة الا –د 

حترام قواعد الانضباط في المجال تسيير الميزانياتي والمالية فقد يتأكد مجلس المحاسبة من ا 
 11/16المعدل بالأمر  14/61من الأمر  111إلى غاية  69نص المشرع عليها في المواد 

بيل الحصر ولم يعط وجاءت النقاط التي يراقبها مجلس المحاسبة في هذا المجال على س
بل نص  ،المشرع لاجتهاد قضاة مجلس المحاسبة في تكييف أي عمل أنه خطأ يعاقب عليه

 :التالي على النقاط 

                                                           
1
يجب إسناد مهمة الرقابة إلى مقرر أو قضاة  ذا كفاءة تقنية في الفحص الموضوعي للحسابات والعمليات المتعلقة بالبلدية  

 .لى وجه الخصوصوالتحقق من صحتها القانونية والمادية برجوع إلى سندات إثبات النفقة ومختلف الوثائق المتعلقة بكل نفقة ع

 المتعلق بمجلس المحاسبة 02/61الأمر  77و 72أنظر المادة  2

 . 816/810ص .أنظر أحمد بلودنين مرجع سابق  3
4
 821مجمد مسعي، ، مرجع سابق ص أنظر 
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 1خرق الأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بتنفيذ الإيرادات والنفقات.  
 اف غير عتمادات أو المساعدات الممنوحة للبلدية من قبل الدولة  للأهداستعمال الا

 .نحت من أجلهاالأهداف التي م
 وز  الترخيصات الخاصة بالميزانيةعتمادات أو تجاالالتزام بالنفقات دون توفر الا. 
 المطبقة في مجال الرقابة القبليةلتزام بالنفقات دون الصفة أو السلطة أو خرقا للقوانين الا 
  ما تغيالا أجل إخفاء ، إما تجاوزا ما فيخصم نفقة بصفة غير قانونية من يرا عتمادات وا 

 .لتزامات للتخصيص الأصلي للا
 تنفيذ عمليات النفقات الخارجة بشكل واضح عن هدف أو مهمة البلدية.  
  الرفض غير المؤسس للتأشيرات أو العراقيل الصريحة من طرف هيئات الرقابة القبلية أو

  .التأشيرات الممنوحة خارج الشروط القانونية
 القانونية أو التنظيمية المتعلقة بمسك المحاسبات وسجلات الجرد  عدم إحترام الأحكام

  .بالوثائق الثبوتية  والإحتفاظ
 ختراق قواعد إبرام وتنفيذ العقود التي ينص عليها قانون اأعمال التسيير التي تتم ب

 .2الخ......الصفقات العمومية 

 14/61من الامر 66لمادة المقرر مخالفات لهذه القواعد بمفهوم نص االقاضي فإذا عاين  
يقوم بتحميل المسؤولية لأمين الخزينة البلدي ، ويتم ذلك عبر الإجراءات الطويلة والمعقدة 

هذه الإجراءات التي يمكن أن تستمر لعدة سنوات يحال الملف  استنفاذ،حيث يمكن بعد 3
تصة وهي غرفة على الغرفة المخ والمالي اتيالمتعلق بالمخالفات لقواعد الإنضباط الميزاني

والتي يمكنها الحكم على مرتكبي تلك المخالفات 4نضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية الا
النهائية الصادرة من مجلس المحاسبة قابلة  والقراراتمات في حالة ثبوت مسؤوليتهم عنها، بغرا
سنتناوله في الفرع هذا ما و  ، والتي تعد من نتائج رقابة مجلس المحاسبة لنفقات البلديةلطعنل

 .الثاني

                                                           

 أنظر ابراهيم بن داود، مرجع سابق 1

 المتعلق بمجلس المحاسبة 02/61من الأمر  11المادة 2

والمتعلق بالنظام الداخلي لمجلس المحاسبة الجريدة الرسمية العدد  8002وفمبر ن 61المؤرخ في  02/077المرسوم الرئاسي  3

 8002نوفمبر  61الصادرة بتاريخ  8002سنة  76

 822ينظر محمد مسعي، مرجع سابق ،ص 4
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 .نتائج رقابة مجلس المحاسبة لنفقات البلدية: الفرع الثاني 
تعدد نتائج رقابة مجلس المحاسبة لنفقات البلدية على حسب نوع الرقابة المفروضة عليها، ت

 وكذلك من النتائج الرقابة يعد تقريرا سنويا وهذا ما سنتناوله في هذا الفرع 

مجلس المحاسبة بالتدقيقات في الحسابات والوثائق الثبوتية بعد قيام : ابات نتائج مراجعة الحس -
تدقيقات معايناته وملاحظاته ثم يبلغ ا عند نهاية كتابي االمرتبطة بالنفقات ويدون المقرر  تقرير 

له أجل شهر من تاريخ التبليغ لإرسال إجابته إلى مجلس  و، 1أمين الخزينة بقرار مؤقت
 .قتضاء بكل المستندات الثبوتية لإبراء ذمتهعند الا مرفقا المحاسبة،

أمناء خزائن البلدية دوما إلى التبرير وفي حالة وجود نفقة  ومن الملاحظ في هذه المرحلة سعي
كمال لإثبات مشروعية النفقة أو يلجأون إلى ير مبرر وذلك إما بإرسال وثائق إغير شرعية أو غ

سترجاع نفقة غير مبررة وتحصيل المبلغ فيرسلون الآمرين بالصرف لإصدار سند تحصيل لا
 .هذه الوثائق التبريرية إلى مجلس المحاسبة

 الاقتراحاتبعد استلام الإجابات يعين رئيس غرفة مجلس المحاسبة مقررا مراجعا يكلف بتقديم  
ثم , لملف على رئيس الغرفةللفصل النهائي في تسيير المحاسب العمومي المعني ويعرض كل ا

المقرر  اقتراحاتد رئيس الغرفة تاريخ جلسة تتداول في تشكيلة مختصة وتطلع على يحد
المراجع والتفسيرات والإثباتات المحتملة للمحاسب المعني واستنتاجات الناظر العام ، وتبت 
بأغلبية الأصوات ويتم إصدار القرار النهائي إما التبرئة أو يوضع في حالة مدين إذا سجل على 

ثم يوقع كل من رئيس الغرفة "، 2لمبلغ أو صرف نفقة غير قانونية أو غير مبررة ذمته نقص ا
والمقرر المراجع وكاتب الضبط على القرار النهائي وتكتسي هذه القرارات الصيغة التنفيذية قياسا 

 3"على قرارات الجهات القضائية الإدارية

 .النقض ب نالطع أو والاستئنافوقرارات مجلس المحاسبة قابلة للمراجعة 

يمكن تقديم المراجعة من المتقاضي المعني أو السلطة السلمية أو الوصية :"المراجعة  - أ
التي يخضع لها وقت وقوع العمليات موضوع القرار، أو من الناظر العام، كما يمكن للغرفة أو 

                                                           
1

 810أنظر أحمد بلودنين ،مرجع سابق،ص 

 المتعلق بمجلس المحاسبة 02/61من الأمر  11/18/10أنظر المواد  2

 المتعلق بمجلس المحاسبة 02/61من الأمر  11المادة 3
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غفال خطاء أو الإالأوحالات المراجعة  تكون بسبب 1"الفرع الذي أصدر القرار مراجعته تلقائيا 
عند ظهور عناصر جديد، ويشترط لقبول المراجعة أن يشتمل عرض الوقائع والوسائل التي 

إليها أمين الخزينة البلدي مرفقا بسندات والوثائق الثبوتية، ويوجه الطلب المراجعة إلى  استند
 . 2رئيس مجلس المحاسبة في أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ القرار

خزينة عريضة الاستئناف لدى  كتابة ضبط مجلس المحاسبة يودع أمين ال: الاستئناف - ب
في أجل شهر من تاريخ تبليغ القرار وترفق العريضة بعرض دقيق ومفصل للوقائع ، يدرس 
مجلس المحاسبة الاستئناف بتشكيلة كل الغرف مجتمعة عدا الغرفة التي أصدرت القرار 

 . 3موضوع الطعن ، ويفصل فيه بقرار يتخذ بأغلبية الأصوات
تكون قرارات مجلس المحاسبة الصادرة عن تشكيلة كل الغرف : الطعن بالنقض  - ت

دارية ، ويقدم الطعن بالنقض لطعن بالنقض طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإلمجتمعة، قابلة 
على طلب أمين الخزينة البلدي أو محام معتمد لدى مجلس الدولة أو بطلب من الوزير  بناء

نقض قرار مجلس المحاسبة يفصل في الموضوع، وعندما يقرر مجلس الدولة ، المكلف بالمالية
إنما يمارس مجلس الدولة كامل ولايته على القضية ،حيث لايعاد الملف للجهة المصدرة للقرار

 .تمتثل تشكيلة كل الغرف مجتمعة للنقاط التي تم الفصل فيها ،4من ناحية الوقائع والقانون

ولاية الوادي للسنة  (ج)جعة حسابات التسيير مراجعة حسابات بلدية المرا ومن أمثلة       
لمراجعة حساب التسيير ، وبناء على تقرير  امقرر  اقاضي( ن أ)حيث عين السيد  61115

الناظر  استنتاجاتالمراجعة المعد من قبل القاضي المقرر المبلغ إلى الناظر العام ، وبناء على 
لة للمصادقة على تقرير مراجعة حساب التسيير  لبلدية جامعة العام تم تعيين تشكيلة المداو 

إلى أمين   تبليغهالذي تم  11/16/6114المؤرخ في  61/6114صدر القرار المؤقت رقم 
حيث كان موضوع القرار فيما يخص دفع نفقة مشمولة بالتقادم الرباعي ودفع  (ج)خزينة بلدية 

أمين الخزينة عن النقطتين ، ثم عين رئيس غير شرعي لتعويضات مصاريف المهمة  حيث رد 
وبنفس الخطوات السابقة، صدر القرار النهائي ( م ب)مراجعا السيد االغرفة الإقليمية بورقلة مقرر 

                                                           
1
 . 888سابق،ص أحمد بلودنين، مرجع  

 المتعلق بمجلس المحاسبة 02/61من الأمر  810و 816أنظر المواد  2

 . 886ص .ينظر أحمد بلودنين،مرجع سابق 3

 286أنظر عبد الرحمان بربارة، مرجع سابق،ص  4

 (ج)متعلق مراجعة حسابات بلدية  81/11/6181مؤرخ في  81:يمية لورقلة رقم قرار نهائي لمجلس المحاسبة، الغرفة الإقل 5

 6181ولاية الوادي للسنة 
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عن التشكيلة للمداولة على التقرير المضاد حيث بين أمين الخزينة أن دفع النفقة المشمولة 
التطهير لديون البلدية الصادر عن الوالي  مرفقا بالتقادم الرباعي كان في إطار التكفل بعملية 

جابته بنسخة من مقرر المنح الممضي من طرف الوالي وعليه رفع مسؤوليته الشخصية إ
والمالية أما النقطة الثانية فيما يخص دفع غير شرعي لتعويضات فواتير مصاريف الهاتف 

ف خارجة عن مهام البلدية، الخاصة بمنزل رئيس البلدية رغم أنها تعتبر مصاري 6111لسنة
ورد أمين الخزينة أنه طلب من الآمر بالصرف إعداد سند تحصيل  لاسترجاع المبلغ المذكور 
من راتب المعني، وهو ما يعد غير كاف لرفع المسؤولية الشخصية والمالية لأمين الخزينة 

 .1البلدي ووضع هذا الأخير في حالة مدين

 من الأمر  66كل المخالفات المذكور في المادة: تينتائج رقابة الانضباط الميزانيا
من طرف المحاسب العمومي يعاقب  ارتكابهاإذا ثبت  11/16المعدل ومتمم بالامر 14/61

بغرامة يصدرها مجلس المحاسبة في حقه، بشرط ألا يتعدى مبلغ الغرامة المرتب السنوي الذي 
أن هذه المخالفات تتقادم بعد مرور عشرة  يتقاضاه عند تاريخ ارتكابه للمخالفة، مع الإشارة إلى

كما يعاقب كل من تجاهل التزاماته لكسب امتياز مالي أو عيني غير ، ارتكابهاسنوات على 
مبرر لصالحه أو لغيره على حساب أموال البلدية حيث يحدد مبلغ الغرامة بضعف المبلغ 

صدرها مجلس المحاسبة مع تعارض المتابعات والغرامات التي يتالمقرر السابق ذكره ، ولا 
  .تطبيق العقوبات الجزائية والتعويضات المدنية

ويمكن إعفاء مرتكبي المخالفات في مجال الانضباط الميزانياتي إذا تذرعوا بتنفيذ أمر كتابي 
 .صادر من مسؤول السلمي أو أي شخص مؤهل لإعطاء مثل هذا الأمر 

 اقابلة لنفس طرق الطعن المشار إليه وقرارات مجلس المحاسبة الصادرة في هذا المجال
 .بخصوص مراجعة الحسابات 

 يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرسله إلى رئيس الجمهورية ، ويبين : 2التقرير السنوي
عن أشغال التحريات، مرفقة بالتوصيات التي يرى التقرير المعاينات والتقييمات الرئيسية الناجمة 

                                                           
1

منذ وضع أمين الخزينة البلدي في حالة مدين في القرار المؤقت يصدر الوزير المالية قرار يضع المحاسب المعني في حالة  

وبعد صدور القرار النهائي قد تبرأ ذمة أمين  دى الخزينة المركزيةخاص لمرتبه، وتوضع المبالغ في الحساب مدين ويقتطع من 

ويتناقض اقتطاع من  ،بواسطة قار من وزير المالية يتم إعادة المبالغ المقتطعة واستخراجها من هذا الحساب ،ة تماماالخزين

ن الإجتهاد القضاء الإداري الجزائري راتب أمين الخزينة مع المبدأ أفضلية الأجر على جميع ديون الخزينة العمومية المستمد م

 682ص  8010من المجلة القضائية سنة( س ر)بين وزير المالية و 81/88/8018بتاريخ  68671رقم القرار 
2
  81/16المعدل والمتمم بالأمر  02/61من الأمر  81المادة  
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المسؤولين والممثلين القانونيين والسلطات الوصية المعنية ،وينشر  أنه يجب تقديمها وكذلك ردود
، ويرسل  1التقرير كليا أو جزئيا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 .مجلس المحاسبة  نسخة من التقرير إلى رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني 
 :النقاط التالية   1119/   1112في التقرير السنوي لسنة ومن المخالفات المذكورة 

 عدم مراعاة إجراءات دراسة العروض " -
 عدم إجراء الاستشارة المسبقة  -
 تقييم العروض مبني على ملفات غير كاملة  -
 الصفقة إبرامقبل  أشغالتنفيذ  -
 التراضي إلىمبرر الغير اللجؤ  -
 التدابير القهرية  انعدام -
  2"التأخيرعدم تطبيق غرامات  -

مة وفي أغلب ءرقابة مجلس المحاسبة لنفقات البلدية هي رقابة شرعية لا ملا بأنويمكن القول 
البلدية فتفرض عليها  رؤساءالأحيان تفرض الرقابة القضائية على أمناء خزائن البلدية أما 

لم يفرض و  قضائية رقابة نوعية التسيير من طرف مجلس المحاسبة وتعد رقابة إدارية وليست ال
 .المشرع رقابة مجلس المحاسبة على المراقب المالي 

 

                                                           
1

تجاوزات في نفقات البلدية ولكن منذ ذلك وقد بين فيه العديد من ال  8001و 8007و 8001نشر تقرير مجلس المحاسبة لسنة  

 الحين لم ينشر أي تقرير 
2
   8000فيفري  86الصادرة بتاريخ 8000الصادرة سنة   86، العدد8001/8007أنظر تقرير السنوي للمجلس المحاسبة لسنة  
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 خاتمةال
ي إعتمدها المشرع على نفقات تالرقابة ال آلياتتنوع  إبراز المتواضعمن بحثنا  لقد كان الهدف  

 داخلية  أو الخارجية رقابة سواء كانت ،من الرقابةمن أنواع نوع ألزم كل شخص بالبلدية بحيث 
  .ا من الزمان الذي تجري فيه عملية الرقابة مأساسه انيستمد

 ، من مرحلة إلى أخرى اآليات الرقابة الداخلية الممارسة على نفقات البلدية تختلف نوعيتهف  
وبالضبط عند التصويت  من طرف المجلس الشعبي البلدي  فالرقابة الممارسة قبل تنفيذ النفقة

حيث تبرز أولية نفقة  ،بالتنمية المحلية متعلقةال لنفقاتاخاصة  مةءملاعلى الميزانية هي رقابة 
عند التصويت على  الشعبي البلدي  أخرى وتظهر هنا جليا السلطة التقديرية للمجلس لىع

 عية و شر مهي رقابة فالنفقات أما رقابة الوصاية في 

 تخرج عن لا دها المشرع بعدة تشريعاتفقد قي  نفقات البلدية نفيذ وكذلك الرقابة الممارسة عند ت  
من طرف المراقب المالي عند التأشيرعلى بطاقة الالتزام أوعند  تكان سواء   رقابة المشروعية،
صدار  .و من طرف أمين الخزينة عند الدفعلآمر بالصرف ألحوالة الدفع بالنسبة  التصفية وا 

التسيير  نفقات وقفل كل من الحساب الإداري وحسابالآليات الرقابة الخارجية بعد تنفيذ إن    
لرقابة، فالرقابة الإدارية اللاحقة لنفقات البلدية لتختلف في جوهرها حسب الجهة الممارسة 

في رقابة المفتشية العامة للمالية ورقابة المفتشية العامة للمحاسبة لنفقات البلدية  ةوالمتمثل
صورة غير مباشرة بمراقبة نفقات البلدية وب ما تقوم المفتشية العامة للماليةبصورة مباشرة عند

، وتقوم اتتقوم المفتشية العامة للمحاسبة بمراقبة حوالات الدفع لدى أمناء خزائن البلديعندما 
 رقابة عية لاو شر موسائل والإجراءات في عملية الرقابة التي تعتبر رقابة الكلتا المفتشيتين بنفس 

المسؤولية المالية  ر كانحما يوقل   ما في تقديم النصائح والاقتراحات،من دورهمة ويك  ءملا
 .والشخصية

ن جهة حينما بي   في ضبطها مهماا  شوط يأما الرقابة القضائية فقد مضى المشرع الجزائر     
في الفصل في المنازعات المتعلقة بالبلدية فاعتمد على المعيار العضوي كأساس  الاختصاص

واستعان بالمعيار المادي لتحديد  ،ةبنفقات البلدي ةنزاعات المتعلقاللتحديد القضاء الإداري لحل 
، ويظهر جليا دور ة بنفقات البلدية على سبيل الحصرالقضاء العادي لحل النزاعات المتعلق
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القضائية في مجال نفقات البلدية وتقريبا يميل قضاة مجلس  الاجتهاداتمجلس الدولة في 
تأسيس القانوني للمبادئ التي حيث يظهر في ال ،مةإلى رقابة المشروعية لا رقابة الملاء الدولة

، ولا زال قضاة المحاكم الإدارية يفتقدون إلى الخبرة في مجال المحاسبة اجتهاداتهميضعونها في 
 . العمومية

أما القضاء المتخصص في مجال المحاسبة العمومية والمتمثل في مجلس المحاسبة فيعتبر     
وكذلك  ،ولا تتطلب رفع دعوى اتطبق تقريبا سنويالأداة الفعالة حقا لرقابة نفقات البلدية لأنها 

ولكن  ات،أمناء خزائن البلدي ةالمسؤولية الشخصية والمالية والجزائية خاص تحركقرارته التي 
عية لا رقابة ملائمة أما و شر مدائما تبقى رقابة مجلس المحاسبة على المحاسبين العموميين 

مة ءق عليها رقابة نوعية التسيير وهي رقابة ملايطب ما لس الشعبي فغالباابالنسبة لرؤساء المج
 .والاقتراحاتوتنتهي بالتوصيات 

عية عدا رقابة و شر مالمشرع الجزائري آليات لرقابة نفقات البلدية كانت جلها رقابة  لقد سن    
تحقيق  هو من الرقابة ةالمنشود الأهدافلكن  ،مةجلس الشعبي البلدي فهي رقابة ملاءالم

بلديات تتخبط في الديون وعدم ال ومازالت جل  لم تتحقق،  سة عبر بلديات الوطنالتنمية المجان
 .توفر السيولة

بعض جوانب القصور والثغرات التي شابت بعض جوانبه  استوقفتناخلال دراستنا للموضوع  من
 : تيةنذكر ممن أهمها النقاط الآ

لمجلس الشعبي البلدي، ولكن على النفقات في الميزانية أداة رقابة ل عتبر المشرع التصويتا -
ي أوضاع التنمية المحلية ووضع حسابات جهوية وكذلك التعددية الحزبية أدت إلى ترد  

المجلس يهمل  حيثمخططات البرامج و التغيير المجلس كل خمس سنوات تتغير معه 
 .تواكب الواقع أصبحت لاففي نظره لأنها فكرة المجلس السابق  إتمام مشاريع سابقةالجديد 

وعند عملية  ،كد من توفر الاعتماديتأأن من مهام المراقب المالي عند التأشير على النفقة  -
ن يتأكدان من توفر حالتيلتا الفي ك الاعتماددفع النفقة يتأكد المحاسب العمومي من توفر 

 ةبأي زام البلدية بالدفع بمبدأ أن البلدية  وقبل قيامها لوقضى مجلس الدولة بإ ،عتمادالا
كل للمراقب المالي أو  إن المشرع ؛ أو صفقة أن تتأكد من وجود الإعتمادات المالية قيةاتفا

كل المشرع لفي الميزانيةالإعتمادات  مهمة التحقق من وجود مهمة لمحاسب العمومي ، وأو 
 والنفقات المحققة هو الفرق بين الإيرادات المحصلة فعلا   الإعتمادات الذي رتوف التحقق من
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ت لأن في ذلك الوق امجلس الدولة كان صائب اجتهادأما  ،توفر السيولةوهذا يسمى ب
المراقب  وجود قبل قب السيولة أيضا، وذلكاعتماد كان يراقبه المحاسب العمومي وير الا

 .ديةرقابة نفقات البلالمكلف ب المالي
إلى  دور الوصاية في عملية مراقبة نفقات البلدية عند تحويل الإعتمادات من مادة انعدام -

وأما الصفقات التي تبرمها البلدية فقد  للتلاعبمادة أو باب إلى باب الذي يفتح المجال 
 انجاز محضر الصفقة مرفقا بالمداولة بإشعار الوصية بعد  اكتفى

حساسة  والتي تتطلب مبالغ ضخمة الضرورية و الثقل المشرع كاهل البلدية بنفقات التسيير أ -
مصاريف و العمومية،  الإنارة ومصاريفالنفايات المنزلية ،فقات ن ،نفقات التزويد بالمياه مثل

نجاز مؤسسات التعليم و  ،وقنوات الصرف الصحي ،صيانة الطرقاتو كهرباء المساجد  ا 
نجاز وتسيير المطاعم و ، بتدائيالا  الخ ...لتلاميذ ا، وتوفير وسائل النقل  الابتدائيةا 

يصنف المشرع  المراقب المالي خارج : من حيث الجزاء و المسؤولية في تحمل الأخطاء -
عليه آلية رقابة داخلية ولا ولم يفرض  ،مسؤولية إلا الإدارية ةالصنف  الذي لا يتحمل أي

في  يتقاضاهرئيس المجلس الشعبي البلدي نفس الأجر الذي كان  المشرع ويمنح خارجية،
، وتنعدم  كما رأينا ئيةمسؤولية مالية شخصية جزا ةويمكن إقحامه في أي  انتدابهقبل  وظيفته
ون ع  لا يعرفون القوانين ولا ي   الآمرين بالصرف جل  و  ،مسؤولية للآمر بالصرفالتحريك 

نفس  أجر أكبر أواب ورؤساء اللجان فيتقاضون ا النو  أم  ، همقالمسؤوليات التي هي على عات
لمجلس انتدابهم وتارة يفوق حتى أجر رئيس االذي كانوا يتقاضونه في مؤسساتهم قبل 

 لهخزينة البلدية الذي يمنح أمين  اأم  و لهم المشرع أي مسؤولية، ولم يحم   الشعبي البلدي،
ويكلف عادة بالعديد من  دج 2111نقطة المقدرة بـ 114زيادة لهذا المنصب العالي المشرع 

 زاد. المسؤولية المالية و الشخصية  في قحمالذي يعد كبش الفداء فغالبا ما ي   البلديات و
الذي أدى  6119قانون التقاعد المسبق بداية من سنة  ىلغأ حين الوضع سوء  لمشرع ا

سبين ولازالت العديد من خزائن البلديات بدون محا ،البلديات كفاءاتمن إلى خروج العديد 
 . منصبالوكذلك رفض كل الموظفين هذا 

  :قتراح جملة من النقاطاومن خلال بحثنا يمكن 
 بين المراقب المالي والمحاسب العمومي  ينسققانون  ضرورة سن   -
 ضرورة فرض رقابة مجلس المحاسبة و إقحام المسؤولية المالية والشخصية  للمراقب المالي   -
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تكليف الجزائرية للمياه  ، مثلالاقتصاديةالمؤسسات  بإدخالتقليص من النفقات البلدية وذلك ال  -
م التقني وتكفل مؤسسة الرد   ،العمومية الإنارةوتكفل سونلغاز بتكاليف ، بتزويد المياه للمواطنين

وتكفل وزارة التربية بالمدارس  ،شؤون الدينية بنفقة كهرباء المساجدال، وتكفل نزليةبالقمامة الم
المحلي  الاقتصادتدر  على  هذا حتى تتفرغ البلدية لإنجاز مشاريع تنموية ،الخ... الابتدائية

نجاز ، بالنفع  الخ ...صناعية و تجاريةالفلاحية و المحيطات الكشق الطرق وا 
لنفقة من أجل إبرام الصفقة لضرورة إنجاز دراسات تقنية ذات كفاءة لتحديد القيمة الحقيقية   -

 مكتب الدراسات المسؤولية لوكذلك في حالة النقص تحميل  ،بكل شفافية
رنامج موحد ب في إنشاءتنسيق الضرورة التأطير البشري خاصة بإدخال المعلوماتية وضرورة   -

لسير النفقة بين البلدية والوصاية و الرقابة المالية وأمين الخزينة البلدية من أجل صدق وسرعة 
 .  القرار السليم  لاتخاذودقة المعلومة 

ة التنفيذية والإدارة في البلدية بحيث يبقى الكاتب العام هو الوسيط الهيئضرورة الفصل بين  -
  .نى فصل الأمور الإدارية عن غيرهاسلطة الوالي بمعوالكاتب العام يوضع تحت بينهما 

لاسيما رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي دة مراجعة القوانين التعويضية للاجور ضرورة إعا  -
وكذلك أمين الخزينة الذي لا يستطيع حتى  اقتصاديةيتقاضى أجر مثل حارس في مؤسسة 

 . المسؤوليةالتأمين على   اكتتاب
تقرير مجلس المحاسبة في الجريد الرسمية حتى تكون بمثابة مرجع في  ضرورة إعادة نشر -

  .في نفقات البلدية ةالمبين الأخطاء
المشاريع لمواطني البلدية التي سيتم المفاضل بينها في التصويت على  إظهارضرورة  -

 .الحوارالميزانية وفتح لهم باب المشاركة و 
      



 المراجـــــــــع                       
 

69 

 

 عــــــــــــــالمراج
 القانونية النصوص:أول 

 :الدستور -1
المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة  6112مارس  12المؤرخ  في  12/11:قانون رقم -

 .6112مارس  64الصادرة بتاريخ 6112، سنة 15الرسمية العدد
 :القوانين العضوية -2

المعدل والمتمم للقانون العضوي 6111جويلية  62المؤرخ في  11/11:رقمالقانون العضوي  -
مجلس الدولة وتنظيمه الجريدة  باختصاصاتالمتعلق  1116ماي  11ؤرخ في الم 16/11

 .6111أوت 1الصادرة بتاريخ  51لعددالرسمية ا
 القوانين العادية-3

 19المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية العدد   6111جوان 66المؤرخ في11/11: قانون رقم -
 . 6111جويلية1الصادرة بتاريخ  6111سنة 

المتضمن قانون الإجراءات المدنية  6116فيفري  64المؤرخ في  11-16: رقم قانون -
 6116.أفريل  61الصادرة بتاريخ  6116لسنة 61والإدارية، الجريدة الرسمية العدد

، الجريدة 1111أوت  14المتعلقة بالمحاسبة العمومية المؤرخ في  11/61: رقم قانون -
 .1111أوت 14الصادرة بتاريخ 14الرسمية العدد

المتعلق بقوانين المالية الجريدة الرسمية  19/19/1165المؤرخ في  65/19 :رقم نونالقا -
 .1165جويلية  11الصادرة بتاريخ  1165سنة 66العدد،

 94/46الذي يعدل ويتمم الامر رقم  6119ماي   11المؤرخ في 19/14 :القانون رقم -
 11لرسمية العدد المتضمن القانون المدني ، الجريدة ا 1194سبتمبر  62المؤرخ في 

 .6119ماي  11الصادرة بتاريخ 
 الأوامر -4

المتعلق بالقانون الأساسي  للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية العدد   12/11 :رقم الأمر -
 .6112سبتمبر  12الصادرة بتاريخ 52
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المتعلق بمجلس المحاسبة الجريدة  1114جويلية  19المؤرخ في  14/61: رقم الأمر -
 .1114جويلية  61الصادرة بتاريخ  11 الرسمية العدد

 :المراسيم الرئاسية -5
المتضمن تنظيم الصفقات  12/11/6114المؤرخ في  14/659 :المرسوم الرئاسي رقم -

 61الصادرة بتاريخ  6114سنة 41العمومية وتفويضات المرفق العام الجريدة الرسمية العدد 
 .6114سبتمبر 

والمتعلق بالنظام الداخلي  1114نوفمبر  61في المؤرخ  14/199 :رقم المرسوم الرئاسي -
نوفمبر  62الصادرة بتاريخ  1114سنة  96لمجلس المحاسبة الجريدة الرسمية العدد 

1114. 
 :المراسيم التنفيذية -6

المتضمن الأحكام خاصة  6112ديسمبر  11المؤرخ في  12/161: المرسوم التنفيذي رقم -
ادرة بتاريخ الص  6112سنة 91جريدة الرسمية العددالمطبقة على الأمين العام للبلدية ، ال

 .6112ديسمبر  14
الذي يحدد مبالغ وكيفية منحها  6115مارس 65مؤرخ  15/119: رقم المرسوم التنفيذي -

 .6115أفريل  16الصادرة بتاريخ  11لأعضاء لجان الصفقات ، الجريدة الرسمية العدد 
الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين  64/16/6111المؤرخ في  11/11المرسوم التنفيذي  -

فيفري  69الصادرة بتاريخ  16المحليين والعلاوات الممنوحة لهم، الجريدة الرسمية العدد
6111. 

المتعلق بمصالح المراقبة  6111نوفمبر 61المؤرخ في  161/ 11: المرسوم التنفيذي -
 .6111نوفمبر  69الصادرة بتاريخ  25المالية الجريدة الرسمية العدد

النظام التعويضي لموظفي  6111/ 11/ 62المؤرخ في  11/116: المرسوم التنفيذي رقم -
 .6111سبتمبر 66الصادرة بتاريخ 41إدارة الجماعات المحلية الجريدة الرسمية العدد 

السعر الاقصى الذي يحدد  6111مارس  12المؤرخ  6111/ 116 :المرسوم التنفيذي رقم -
ربح عند الاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لمادتي عند الاستهلاك وكذا هوامش ال
 6111سنة   14   سعر السكر، الجريدة الرسمية العددالزيت الغذائي المكرر العادي و 

  6111مارس  1الصادرة بتاريخ 
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يتضمن القانون الأساسي الخاص  11/11/6111المؤرخ في 11/66 :المرسوم التنفيذي -
 14الخاصة بالمفتشية العامة للمالية الجريدة الرسمية العدد كللأسلابالموظفين المنتمين 

 .6111جانفي  61الصادرة بتاريخ 
الذي يعدل ويتمم المرسوم  6111نوفمبر  12المؤرخ في  11/195: المرسوم تنفيذي رقم -

والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي  1116نوفمبر 15المؤرخ في  16/515التنفيذي 
 6111نوفمبر 11الصادرة بتاريخ  29جريدة الرسمية العدد يلتزم بها ال

يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي  6116مارس 11المؤرخ في  11-16 :رقم المرسوم التنفيذي -
يحدد إختصاصات مفتشيه مصالح المحاسبة  64/19/1114المؤرخ في  14-116

 .6116مارس  16الصادرة بتاريخ 6116سنة  15وتنظيمها ، الجريدة الرسمية العدد 
الذي يحدد صلاحيات المفتشية  2/11/6116المؤرخ في  16/696 :رقم المرسوم التنفيذي -

  6116.سبتمبر  19الصادرة بتاريخ  41العامة للمالية ، الجريدة الرسمية العدد 
الذي يحدد صلاحيات المتفشية  2/11/6116المؤرخ في  16/691 :رقم المرسوم التنفيذي -

 6116سبتمبر  19الصادرة بتاريخ  41جريدة الرسمية العدد العامة للمالية ، ال
الذي يحدد أسعار سميد القمح  64/16/6119المؤرخ في  19/516:تنفيذي رقم المرسوم ال -

الصادرة بتاريخ   61الصلب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل توزيعه الجريدة الرسمية العدد 
   6119ديسمبر 62

يعدل ويتمم المرسوم  6114ديسمبر /62المؤرخ في  511-14 :رقم المرسوم التنفيذي -
يحدد إختصاصات مفتشيه مصالح  64/19/1114المؤرخ في  116-14التنفيذي 

 61الصادرة بتاريخ  6114سنة  65المحاسبة وتنظيمها ، الجريدة الرسمية العدد 
 . 6114ديسمبر

د شروط تحرير الذي يحد 6114ديسمبر  11المؤرخ في  14/526 :المرسوم التنفيذي رقم -
، الجريدة الرسمية وكيفيات ذلك الإجماليةالفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة 

 6114نوفمبر 11الصادرة بتاريخ  ،61العدد
صلاحيات المفتشية الذي يحدد  2/11/6116المؤرخ في  16/696: رقم لمرسوم التنفيذي -

 . 6116سبتمبر 19رة بتاريخ الصاد 41عدد ، الجريدة الرسمية الالعامة للمالية
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الذي يحدد صلاحيات المتفشية  2/11/6116المؤرخ في  16/691 :رقم المرسوم التنفيذي
 6116سبتمبر  19الصادرة بتاريخ  41العامة للمالية ، الجريدة الرسمية العدد 

يحدد إختصاصات مفتشيه  64/19/1114المؤرخ في  116-14 :رقم المرسوم التنفيذي -
 16الصادرة بتاريخ  6114سنة 56سبة وتنظيمها ، الجريدة الرسمية العدد مصالح المحا

 .1114أوت 
الذي يضبط أجهزة الإدارة  1115جويلية  61المؤرخ في  15/614 :رقم المرسوم التنفيذي -

 .1115جويلية  69الصادرة بتاريخ  56العامة في الولاية وهياكلها الجريدة الرسمية العدد
الذي يحدد آجال دفع النفقات وتحصيل الإيرادات والبيانات  11/52 :رقم المرسوم التنفيذي -

جراءات قبول القيم المنعدمة ، الجريدة الرسمية العدد الصادرة  1111سنة  11التنفيذية وا 
 .1111فيفري  11بتاريخ 

يحدد آجال تقديم الحسابات  1111ديسمبر  6المؤرخ في  11/111 :المرسوم التنفيذي رقم -
 16الصادرة بتاريخ  1111سنة 66مجلس المحاسبة ، الجريدة الرسمية العدد وأشكالها إلى

 .1111ديسمبر 
الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين  1/16/1111المؤرخ  11/521 :رقم المرسوم التنفيذي -

الصادرة بتاريخ سنة  21نوحة لهم، الجريدة الرسمية العددالمحليين والعلاوات المم
9/16/1111. 

يحدد شروط الأخذ بمسؤولية   19/11/1111المؤرخ في  11/116نفيذي رقمتالمرسوم ال -
جراءات باقي الحسابات المحاسبين العموميين وكيفية إكتتاب التأمين يغطي مسؤولية  وا 
سبتمبر  16الصادرة بتاريخ  1111سنة 51، الجريدة الرسمية العدد المحاسبين العموميين

1111.  
 51الجريدة الرسمية العدد 9/11/1111المؤرخ في  11/111 :رقم المرسوم التنفيذي -

 .1111سبتمبر 16الصادر بتاريخ1111سنة
المتعلق بتسخير الآمرين  19/11/1111المؤرخ في  11/115: رقم المرسوم التنفيذي -

 16الصادرة بتاريخ  1111سنة 51بالصرف للمحاسبين العموميين ، الجريدة الرسمية العدد 
 . 1111سبتمبر 
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 :الوزاريةالقرارات -7
يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات  6112أفريل سنة  11قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -

أفريل  65االصادرة بتاريخ  65التسيير  في ميزانيات البلديات ، الجريدة الرسمية العدد 
6112     

يحدد نسبة مساهمة البلديات في  6112أفريل سنة  11قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -
أفريل  65الصادرة بتاريخ  65ان للجماعات المحلية ، الجريدة الرسمية العدد صندوق الضم

6112 
الذي يحدد إطار الميزانية ويضبط  6115جانفي  2القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -

أفريل  61:المؤرخ في  61عنوان ورقم تقسيمات الأبواب الحسابات ، الجريد الرسمية العدد 
6115 

 الجريدة صلاحياتها و البلديات خزائن تنظيم يحدد الذي 11/6114/ 19 في المؤرخ القرار -
 6112ماي 61  الصادرة بتاريخ 6112سنة 11الرسمية العدد

المتضمن تنظيم المديريات الجهوية للخزينة الجريدة  9/11/6114القرار المؤرخ في  -
 6112ماي  61الصادرة بتاريخ  6112سنة  11وصلاحيتها    الرسمية العدد 

 :المناشير-8
 6114سبتمبر  12المؤرخ في 14/659منشور يتعلق بتنفيذ أحكام المرسوم الرئاسي رقم -

 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
، الالتزام بطلب بعنوان الإجراء 14/11/6112المؤرخ في  116منشور وزارة المالية رقم -

 المكيف
علق بالمحاسبة الخاصة بالمصروفات الملتزم بها المت 1129فبراير  1المنشور المؤرخ  -

وبتطبيق الأجراء الخاص بالالتزامات الاحتياطية في مجموع المصروفات العمومية  ذات 
 الأهمية الضئيلة

  :التعليمات -11
 جويلية المتعلقة بالعمليات المالية للبلدية 11المؤرخة في  1ب: التعليمة الوزارية المشتركة بــ -
تحدد كيفيات تطبيق  6111أكتوبر 66مؤرخة في  11وزارية المشتركة رقم التعليمة ال -

 الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم 11/11المرسوم 
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تتعلق بكيفيات تطبيق  61/11/6111:مؤرخة في  116: التعليمة الوزارية المشتركة رقم -
   6111ميلي لسنة من قانون المالية التك 19أحكام المادة 

المتعلقة بجرد المنقولات الادارية  1116/ 16/  11المؤرخة في  661: التعليمة رقم -
 والمنشأت العمومية التابعة لدولة  

 :مراسلات -9
المتضمن تنفيذ الدفع بالأولوية لمصاريف النفقات   11/11/6119المؤرخة   59برقية رقم  -

 الإجبارية 
الموضوع مهمة رقابية إلى بلدية المؤرخ  ،الإقليمية بورقلةإرسالية مجلس المحاسبة الغرفة  -

 619/6119ماي تحت رقم 16في 
الصادر عن   6112/ 154رئيس المجلس الشعبي البلدي ك ، طلب توضيح قانوني رقم -

 .6رئيس المجلس الشعبي البلدي ك ، ص
در عن الصا 191 :رد على طلب التوضيح القانوني رقمرئيس قسم الصفقات العمومية، ال -

 .1ص ،رئيس قسم الصفقات العمومية
 :ثانيا الكتب

، مدخل إلى دراسة قانون الرقابة الجزائري، دار القصبة للنشر، بوسعدية محمد سعيد -
 .6115الجزائر، 

والتوزيع، الطبعة الثانية،  ، جسور للنشرعمار، القضاء الإداري في الجزائر بوضياف -
6116. 

 ،رهومه، الجزائ ور الجزائري والسلطة الحرية، دارلدست، مجلس المحاسبة في اأحمدبلودنين  -
6112. 

 . 6111 القاهرة، دار الكتاب الحديث، الرقابة المالية على النفقات العامة، بن داود إبراهيم، -
، عنابة،  عامة، دار العلوم للنشر والتوزيعبعلي محمد الصغير، يسري أبو العلاء، المالية ال -

6111. 
شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، منشورات بغدادي، الجزائر،  بربارة عبد الرحمان، -

 6111طبعة الأولى، 
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 .6119وجيز مراقبة النفقات الإلزامية، وزارة المالية ،  -
يزيد محمد أمين، الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها في الجزائر، دار بلقيس، الجزائر،  -

6114. 
 .6111 ،نون الإداري، دار المجدد للنشر والتوزيع، سطيف، الأساسي في القالباد ناصر -
 .6111، مسعي محمد، المحاسبة العمومية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائ -
 .6112خلاصي رضا ، شذرات في المالية العامة، دار هومه، الجزائر،  -
 :مجلات ثالثا 

 :مجلات قضائية 1
  6114، الجزائر9مجلة مجلس الدولة ، العدد  -
  6111،الجزائر، 5لس الدولة، العدد مجلة مج -

 :مجلات علمية   6
فريجات إسماعيل،النظام القانوني للجماعات الإقليمية،مجلة العلوم القانونية والسياسية،  -

 16،6112جامعة الشهيد محمد لخضر، الوادي، العدد
 

 :أحكام قضائيةرابعا 
 15/12/6112مؤرخ في  12:قرار نهائي لمجلس المحاسبة، الغرفة الإقليمية لورقلة رقم  -

 6111متعلق مراجعة حسابات بلدية جامعة ولاية الوادي للسنة 
المتعلق  19/16/6112المؤرخ في  116: حكم قضائي صادر عن محكمة قمار رقم  -

 بطلب التعويض الأضرار الناجمة عن مركبة البلديات
،الصادر 11/15/19المؤرخ   566/19:الفهرس  645/12حكم ابتدائي في  القضية رقم  -

 . عن  المحكمة الإدارية الوادي
  :التقريرخامسا  

 1111الصادرة سنة   16، العدد1112/1119تقرير السنوي للمجلس المحاسبة لسنة  -
 .1111فيفري  16الصادرة بتاريخ
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 15/16/6114:المؤرخ في   (ه)تقرير المراقبة الخزينة البلدية، مديرية الجهوية للخزينة  -
 .64تحت رقم 

المؤرخ ( غ)أمين الخزينة لبلدي على تقرير مراقبة، مديرية الجهوية للخزينة الرد  -
 .14تحت رقم   11/11/6115:في

المؤرخ في  (ه)رد أمين الخزينة للبلدية على تقرير المراقبة، مديرية الجهوية للخزينة  -
 .115تحت رقم  12/16/6114:

:المراجع بالفرنسية سادسا  

- Manuet de control des dépenses  engagées, Ministère Des  Finances la direction 

générale du budget,  -2007. 

- J.R.Meunier et B. Sportisse , Finances et comptabilité des commune , la direction 

générale de la fonction publique , ministère de l'intérieur  , Alger ,1972 .      
- Instruction C1 sur opération financières des Communes, Mise a jour au 1 juillet 

1971 , Ministère Des  Finances ,Annaba,1971.   
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